
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 المذاهب الخمسةکام الحجر عند أح

 (موازنة)دراسة  
Rulings on Guardianship According to the Five Schools of Islamic Jurisprudence 

(A Comparative Study) 

 ملخص 

من خلال الأیات  كيتناول هذا البحث »أحکام الحجر عند المذاهب الخمسة«، وتم ذل 

ي  القرآنیة
ي تم دراستها ف 

الکتب الفقهية للمذاهب الخمسة. والهدف من البحث هو توضيح  الت 

وتبیی   ومقارنة أحکام الحجر عند الامامیة وأهل السنة ویحاول الإجابة علی السؤال: ما هي أحکام 

اتفق الفقه الإمامي  ان : من النتائج وهي  دالحجر عند الامامیة وأهل السنة ؟ ولقد توصلنا لعد

ي تطبيقه 
وعية الحجر لحماية الحقوق وصيانة الأموال، واختلفوا ف  والمذاهب الأربعة علی مشر

ط الإمامية تحقق البلوغ والرشد  بحسب الحالات. فالصغي  يُحجر عليه حت  يبلغ ويرشد، ويشي 

ين، ا للجمهور الذين  معًا، بينما الحنفية يرفعون الحجر تلقائيًا عند بلوغ الخامسة والعشر
ً
خلاف

 . طون الرشد الفعلیي
ي الزواج، ويرُفع  يشي 

راعى مصلحته ف 
ُ
ي الجميع، وت

بطل تصرفاته ف 
ُ
والمجنون ت

ي العاقل. والسفيه يُحجر عليه بسبب التبذير،  الحجر عنه عند الإفاقة، أما المعتوه فيُعامل كالصت 

وقف عند الحنفية والمالكية، وتصح بإذن الولي عند 
ُ
بطل تصرفاته المالية عند الشافعية، وت

ُ
وت

ي مرض الموت، الحنابلة، 
ون غي  المالية كالطلاق. والمريض يُحجر عليه ف  بينما الإمامية يُجي  

كة. والمفلس  خرج الواجبات من أصل الي 
ُ
ط إذن الورثة، وت عاته من الثلث فقط، ويُشي  نفذ تي 

ُ
وت

راعى المصلحة 
ُ
عاته بعد الحجر، وت بطل تي 

ُ
قسم أمواله بينهم، وت

ُ
يُحجر عليه بطلب الغرماء، وت

ي 
ورية والمرهوناتف   .البيع، ويُستثت  من الحجر النفقات الصر 

 الفقه الامامي  –المريض  –الصغي   –الحجر  –الحكم  : الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This This research examines the rulings on guardianship according to the five 

Sunni schools of Islamic jurisprudence. It does so by analyzing relevant Quranic 

verses found in the legal texts of these schools. The research aims to clarify, explain, 

and compare the rulings on guardianship according to the Imamiyyah and Sunni 

schools, attempting to answer the question: What are the rulings on guardianship 

according to the Imamiyyah and Sunni schools? The research has yielded several 

conclusions: Imamiyyah jurisprudence and the four Sunni schools agree on the 

legitimacy of guardianship to protect rights and safeguard property, but they differ in 

its application depending on the circumstances. A minor is placed under guardianship 

until reaching puberty and maturity. The Imamiyyah stipulate that both puberty and 

maturity must be present ، while the Hanafi school automatically lifts guardianship 

upon reaching 25, unlike the majority who require actual maturity. The actions of an 

insane person are invalidated in all matters ، but their best interests are considered in 

marriage, and guardianship is lifted upon their recovery. A mentally deficient person 

is treated like a sane child. A spendthrift is placed under guardianship due to 

extravagance. According to the Shafi'i school, his financial transactions are 

invalidated; according to the Hanafi and Maliki schools ، they are suspended; and 

according to the Hanbali school, they are valid with the guardian's permission. The 

Imamiyyah ، however ، permit non-financial transactions such as divorce. A terminally 

ill person is placed under guardianship, and his donations are limited to one-third of 

his estate, requiring the heirs' permission. Obligations are paid from the estate's 

principal. A bankrupt person is placed under guardianship at the creditors' request, and 

his assets are divided among them. His donations are invalidated after the guardianship 

is imposed, and the best interests of the deceased are considered in sales. Necessary 

expenses and mortgaged assets are exempt from guardianship. 

 

Keywords: Ruling, Guardianship, Minor, Sick Person, Imamiyyah Jurisprudence. 
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 مقدمة

الفقهي    الحمد  البناء  عليها  يقوم  ي 
الت  المفاهيم  أهم  من  عية  الشر الأحكام  عد 

ُ
ت

ام   المكلف بخالقه من حيث الالي   حدد علاقة 
ُ
ت إذ  يعة الإسلامية،  ي الشر

والأصولي ف 

يعة الإسلامية لحماية  والانضباط. و  عتها الشر ّ ي شر
عية الت   الحجر من الأحكام الشر

ّ
يُعد

والمجنون  مؤهلی    ال  غي  الأفراد   الخاصة، كالصغي   أو شؤونهم  أموالهم  ي 
 
ف للتصرف 

ي هذه الدراسة  
ا لمصالحهم ومصالح المجتمع. وتأت 

ً
والسفيه والمفلس، وذلك حفظ

« و»فقه أهل السنة«   »الفقه الإمامي
ط الضوء علی أحکام   المقارنة بی  

ّ
الحجر،    لتسل

  ، ي هذا البحث علی  وتبی ّ  أوجه الاتفاق والاختلاف بی   المدرستی   الفقهيتی  
 
کز ف في 

:   ء  ابتدا  الحجر عند الامامیة وأهل السنة  أحکام   بذکر کلیات ومفاهیم البحث کمایلیي

 الدراسات السابقة:  -

ي فقه الإمامية: طالب دكتوراه  : علیي موسى هادي آل موسى  . 1
  -أسباب الحجر ف 

تناول البحث    م(: 2025إيران )  –جامعة قم    -قسم الفقه ومبادئ القانون الإسلامي  

ي فقه الإمامية، حيث  
ي فقه الإماميةأسباب الحجر ف 

بأنه منع الشخص    يُعرّف الحجر ف 

، كحماية القاض أو   ا لمصلحته أو لمصلحة الغي 
ً
ي نفسه أو ماله، تحقيق

من التصرف ف 

أنواع   إل  أسبابه  بحسب  الحجر  وينقسم   . بالدائنی   ار  الإض  أو  التبذير  من  المفلس 

، المجنون، السفيه، المريض، والمفلس.   البحث الولاية علی    ويتناول تشمل الصغي 

إدارة شؤونه   ي 
عىي ف 

الشر الحاكم  أو  الجد  أو  عىي كالأب 
الشر الولي  ا دور 

ً
ز المحجور، مي 

ر.   والتصرف عنه بما يحقق المصلحة ويمنع الصر 

:)ب.س(2
ً
هدفت  ،  .نبیل مهدی زوین: الحجر علی المدین المفلس فقها وقانونا

وط   هذه الدراسة إل توضيح مفهوم الحجر علی المدين المفلس، حيث تناولت شر

علی   الدراسة  اعتمدت  الحجر.  انتهاء  حالات  إل  بالإضافة  وآثاره،  بالحجر  الحكم 

ي البلدان العربية، وخلصت إل عدة  
 
 الفقه الإسلامي والقوانی   الوضعية ف

المقارنة بی  

ورة أن تكون الديون الحالة  نتائج، منها: التفرقة بی   الإع  ، وض  ي
سار الفعلیي والقانوت 
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بالحجر.  الحكم  تقرير  ي 
ف  التقديرية  السلطة  ي 

القاض  المدين، ومنح  أموال    و أكير من 

لحكم   الحاجة  دون  للمدين  المتجددة  للأموال  الحجر  شمول  علی  الدراسة  أكدت 

 جديد. 

ديرشوي: الحَجرُ علی السفيه بی   المصلحة والآدمية    وخالد عامر الديرشوي    . 3

ي  م(: 2021دراسة فقهية أصولية )
 
تناول الفقهاء مسألة السفه باعتباره تبذيرًا للمال ف

  
 
حماية السفيه  الحجر علی  جواز  ي 

 
ف النظر  ي 

يقتض  مما   ، والعقلیي عىي 
الشر غي  وجهه 

  : ي حالتی  
 
لمصلحته. وقد اتفقوا علی عدم تسليم المال للصغي  غي  الرشيد، واختلفوا ف

ي  الأول، من بلغ سفيهًا، حيث رجّح الجمهور والصاحبان جو  ا لأت 
ً
از الحجر عليه، خلاف

بعد   السفه  عليه  من طرأ  والثانية،  البلوغ.  بمجرد  الحجر  انفكاك  يرى  الذي  حنيفة 

ا، بينما رفضه أبو حنيفة. والرأي  
ً
ا، فذهب الجمهور إل جواز الحجر أيض

ً
بلوغه رشيد

عية.  ا للمصلحة الشر
ً
ا للمال وتحقيق

ً
، حفظ ي الحالتی  

 الراجح هو جواز الحجر ف 

الإسلامي   الفقة  ي 
ف  الحجر  ي 

ف  ي كونها 
ف  الدراسات  هذه  عن  دراستنا  تختلف 

ي    ع الإسلامي وقد تناولت الأحكام  
ي التشر

عية والحجر وأثره ف  ي المحاكم الشر
وتطبيقات ف 

  .مقارنته بی   المذاهب الإسلامية وهي شاملة  و المتعلقة باحكام الحجر 

 . عند المذاهب الإسلامية  ل تبیی   أحکام الحجر إیهدف هذا البحث  :الهدف

ي كونه    الأهمية: 
ف  الموضوع  هذا  أهمية  ز  المسائل    اداةتي  ي 

ف  الأحكام  لجمع 

تلك   تكون  وحت   والباحثی    القراء  ايدي  بی    لوضعها  مقال  ي 
ف  بالحجر  المرتبطة 

ي ذهن القارئ. وهوبحث شامل لجميع المذاهب الإسلامية
ابطة ف   . المسائل مي 

 الحجر عند الامامیة وأهل السنة؟  ما أحکام سؤال البحث: 

 

 

 

 المفاهيم والتصورات    : المبحث الاول
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 الأحکام:  : المطلب الاول

 :
ً
 تعريف الأحكام لغة واصطلاحا: أولا

لم، وقيل للحاكم   الحکم
ُّ
لغة هو القضاء والمنع، ومنه الحكم بمعت  المنع من الظ

لم. 
ُّ
الم من الظ

َّ
ه يمنع الظ

َّ
اس: حاكم؛ لأن

َّ
,  بی   الن ويقال:    ( 9٨,ص    4, ج2007)الفيومي

إذا   تحكيمًا:  جل  الرَّ مت 
َّ
ويقال: حك يديه،  أخذت علی  إذا  وأحكمته:  فيه  السَّ حكمت 

ا أراد، وحكمت عليه بكذا: إذا منعته من خلافه فلم يقدر علی الخروج من   منعته ممَّ

 ((69/  4, )13٨6)الأزهري,  ذلك. 

 
 
ا : ثانيا

 
 :الحكم اصطلاح

بأفعال    وعرف   المتعلق  تعال  الله  خطاب  »هو  بأنه:  الأصول  علماء  جمهور 

، سواء   ا أ  مكان هذا الخطاب اقتضاء  أأ المكلفی   ً ي ,    وضعًا«.   م تخيي 
,  2003)الشوكات 

ي القرآن الكريم، بالإضافة إل ما   (6ص 
 لكل ما ورد ف 

 
وبذلك، يُعتي  خطاب الله شاملا

عزز  
ُ
ت المصادر  هذه  فإن  لذا،  وتفصيلات.  توضيحات  من  والإجماع  السنة  تضمنته 

ي حياتهم اليومية. 
ي تطبيقه ف 

)أصول    الفهم الصحيح للحكم الإلهي وتساعد المكلفی   ف 

ي أمور   (73الفقه لغي  الحنفية, ب.ت, ص 
 تعال يشمل كلامه الموجه ف 

َّ
وخطاب اللَّ

والمعاملات والعبادات  والأخلاق  بذاته    ، العقيدة  المتعلق  تعال  كلامه  ويشمل 

 تعال المتعلق بالخلق والإيجاد، والمتعلق بذات المكلفی   
َّ
 .وصفاته، وكلام اللَّ

الفقه   ينطبق علی أفعال من يجب عليه ذلك    الإماميةف   ي 
بيان ديت  الحكم هو 

الخمسة.  الأحكام  ويشمل  اختيارا،  أو  ورة  ص1997)الغزال,  ض  علماء    ( ۵۲،  ومن 

 علی الحسن والقبح، وربط  ء قدما الإمامية ال
ً
عيا  شر

 
، اعتي  السيد مرتض  الحكم دليلا

بالإلزام والتحريم والكراهية.  ي 
،)السید    هذه المعات  واستمر    .(۲6۸/ ۲,  1970مرتض 

    محققعلی هذا الرأي بعد قرون، فربط ال
ً
الحلیي تقسيم الأحكام إل حسن وقبح ارتباطا

 ب 
 
ي العصور الوسطى، اعتي     (4۷ص,  2003,)الحلیي   حكام الخمسة. الأ كاملا

 
مشهور  وف

يعة   فقهاء الإماميةال ا الحكم بمثابة خطاب الشر
ً
الذي يُنسب إل أفعال الأشخاص    أيض
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ورة أو الاختيار.  ومع ذلك، من بی      (۳۹, ص1)الشهید الاول, ب.ت،ج  الملزمی   بالصر 

، است  ي
ات  عمل  العلماء المتأخرين، مثل المحقق الأصفهات   من الخطاب أو التعبي 

 
بدلا

يعة.  الشر إنشاء  مثل   
 
شاملا ا  ً تعبي  ،  الأخرى،  انتقد    (۲4/ 1  ،1996)التفتازات  وقد 

السبب   التعريفات لخلطها بی    السبب والمسبب. المتأخرون هذه    والمدلول، وبی   

زا القمي   لهذه الانتقادات، رأى بعض العلماء أن الحكم هو    (5/ 2, ب.ت ،)المي 
 
ونتيجة

ي حال الاعراض    کلف "إلزام الشارع" للم
 
بفعل أو ترك فعل، سواءٌ أكان يوجب العقاب ف

ك    ملا يوجب العقاب )مندوب، مكروه(، أ  م(، أ حرمة،  وجوب) كانت نسبة الفعل والي 

ي ,  متساوية )إباحة(. 
 ( 6۳-6۲هـ، ص1425)البهات 

 

 
 
 : أقسام الحكمثالثا

:  علماء  مشهور الاصولیی   من  يرى   الإمامية والسنة أن الأحكام تنقسم إل قسمی  

 ودون وساطة بفعل أو  
 
ة ا مباشر

ً
أحكام واجبة، وأحكام معلقة. فإذا كان الحكم مرتبط

ترك، بوجوب أو تحريم أو إباحة، يُسم حكمًا واجبًا، ويُفش علی أنه وجوب، وتحريم،  

 . ن الاس  وإباحة )بمعناها العام( علی التوالي جيح الفعل أو تركه سمي  وإذا اقي  تثناء بي 

 أو كراهية، وإلا سمي  
ً
  (۶۵هـ، ص1425)العاملیي ,  بالمعت  الخاص.   بالإباحةاستحبابا

ولكن هناك تقسيمات أوسع؛ فمثلا قسم الحنفية الأحكام الواجبة إل سبعة أقسام:  

و  المؤكدة(،  وغي   المؤكدة  )السنة  والندب  والحرمة،  والواجب،  کراهة  الفرض، 

يه، والا  کراهة، و مالتحري  ( 5۲/ 1)الكرباسىي ،  ة. باحالتي  

 

 

 

 

ي 
ر
ي اللغة والاصطلاح الحجر   : المطلب الثان

ر
 : ف
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ي اللغة  
ر
ر ف

ْ
ج
َ
: الح

ً
 أولا

هو  اللغة  ي 
ف  من    الحجر  منعه  أي   

ً
حجرا عليه  حجر  يقال:  والتضييق،  المنع 

»
ً
محجورا  

ً
حجرا »ويقولون  تعال:  قال   ،

ً
حِجْرا الحرام:  سمي  ومنه    التصرف، 

ي ذلك    (25/  22)الفرقان: 
، قال تعال: »هل ف 

ً
، وسمي العقل حجرا

ً
 محرما

ً
أي حراما

أي عقل؛ لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح من    (٨9/  5)الفجر:   قسم لذي حِجْر«

 لأنه منع من الكعبة، وقطع منها، كما  
ً
المفاسد وتصر  عاقبته، وسمي الحطيم حِجْرا

ي الحرم. 
 
 منع من أن يدخل ف

  
 
 الحجر  : ثانيا

 
 اصطلاحا

ماله«الالمحقق    قال ي 
ف  التصرف  من  الممنوع  هو   

ً
عا شر »المحجور  هو:    حلیي 

وقال صاحب الجواهر: »لا يوجد علی ما يدل    (٨4/    2هـ :  1433)المحقق الحلیي ,  

ي التعريف«. 
 (3/   26هـ : 1362)الجواهري,  علی التعميم والتخصيص ف 

: موجبات وأقسام الحجر: لثثا
 
 ا

والبيع،   الفقهية: كالرهن،  الأبواب  بعض  ي 
ف  ومتفرقة  ة  الحجر كثي  موجبات  إن 

ي حصر الأسباب  
بالبحث ف  الفقهاء جرت  والمكاتبة، والمرتد، وغي  ذلك، لكن عادة 

: الصغر، والجنون، والسفه، والمرض،   وعقد كتاب خاص بها وهي ستة أسباب وهي

    ،والرق  والفلس،
ً
، وبعض الفقهاء افرد للمفلس كتابا ي

وهذا الحصر جعلیي لا استقرات 

إل   الحجر  ي 
ف  الأسباب  وأن مرجع  التذكرة،  ي 

ف  ي 
ّ

الحلی العلامة  منهم  به؛   
ً
 خاصا

ً
وبابا

  ، ه: والأول: كالصغي  : إما أن يكون سبب الحجر عليه لحق نفسه أو لحق غي  قسمی  

: كالرق، والمرض،  ي
هـ:  1433)المحقق الحلیي ,    والفلس.   والمجنون، والسفيه. والثات 

2  /٨4 ) 

وينقسم الحجر إل عام وخاص؛ فالحجر العام يشمل جميع التصرفات، ويكون  

ا كالصغر أو دائمًا كالجنون. أما الحجر الخاص فيتعلق ببعض التصرفات، ويُفرض  
ً
مؤقت

ي  
، ويختلف ف  الغي  كالمفلس والمرض  أو لمصلحة  المحجور كالسفيه،  إما لمصلحة 
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الحقوق   حماية  علی  يعة  الشر حرص  يعكس  التنوع  هذا  الحاكم.  حكم  إل  الحاجة 

 .  (43م , ايار, ص2025)نوذري , وهادي ,   وتحقيق العدالة للطرفی  

 

 مفهوم المجنون:  : المطلب الثالث

ء مسي  عنك فقد   ي
ه، وكل سىر ء: أي سي  ي

ي اللغة هو: »من جی   جن الشر
 
الجنون ف

 وأجنه الله فهو مجنون: بمعت  مستور العقل. وبه سمي  
ً
جن عنك. جن الرجل جنونا

والجنون: زوال    (4٨/ 1،  م 200٨)الرازي ,    الجن لاستثارهم واختفائهم عن الأبصار«. 

فیه  فساد  أو  هو:    ( 141/ 2  ، م19٨9  ،)النجار   العقل،  المجنون  الاصطلاح؛  ي 
 
وف

»الذاهب العقل أو فاسده، ويقابله العاقل. من لا يطابق أفعاله وكلامه أفعال وكلام  

ب.ت،    العقلاء.«   , الفقهي المعجم  إل  (2349)مركز  الجنون  الفقهاء  قسم  وقد 

  :
ً
: الجنون الدائم، أو ما يُعرف بالجنون المطبق، وثانيا

 
: أولا ،  اري و الجنون الإدقسمی  

الأحيان.  ي بعض 
الشخص ف  يفيق منه  الذي  المتقطع  الجنون  ,    وهو  الحلیي )العلامة 

 (201/  14هـ : 1414

 

 السفيه: مفهوم  : المطلب الرابع

ي اللغة: هما مصادر سفه يسفه، وهما ضد الحلم،    السفیه من
السفه والسفاهة ف 

  العقل، وجمعه سفهاء کما قال تعال:   وأصل السفه هو الخفة، والسفيه: هو خفيف 

هَاء﴾
َ
ف السُّ آمَنَ  مَا 

َ
إل    (13)البقرة:    ﴿ك يفتقر  من  هو  الفقهاء  اصطلاح  ي 

ف  والسفيه 

  
 
ا إذا كان سفهه متصلً عً بطل تصرفاته المالية شر

ُ
ضبط ماله ويصرفه بغي  حكمة، وت

ط   بصغره دون الحاجة لحكم الحاكم. أما إذا تجدد السفه بعد البلوغ والرشد، فيُشي 

إن   ويُعاد  الرشد،  ثبت  إذا  ويُرفع  بالحجر،  ي 
قضات  حكم  صدور  السفه. حينها    عاد 

ي , 
 (16, ص 2هـ، ج1379)الخميت 

 مفهوم المفلس:  : المطلب الخامس
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اللغة: هو الشخص الذي فقد جميع أمواله، حيث يُشتق مصطلح   ي 
المفلس ف 

ء. يُقال إن الرجل أفلس إذا لم   ي
ي الخلو من الشر

"فلس" من الفعل "فلس" الذي يعت 

)ابن منظور, ب.ت    علی انتقاله من حالة اليش إل حالة العش. يبقَ له مال، مما يدل  

ي الاصطلاح:   ( 165/    6:  
المحقق هو:    و   و ف  ماله  «عرفه  الذي ذهب خيار  الفقي  

والعلامة:» من عليه ديون ولا    (77/    2هـ:  1433)المحقق الحلیي ,  وبقيت فلوسه«

ي بها، وهو شامل لمن قصر ماله ومن لا مال له« وهذا تعريف أكير الفقهاء. 
  مال له يف 

   (142/  2هـ: 1413)العلامة الحلیي ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي المبحث 
 أحکام الحجر عند الامامیة:  : الثانر
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  :  المطلب الأول: أحکام الحجر علی الصغیر

ف ال
ّ
صّر. يُطلق اسم القاض علی الذي    صغي  يُصن

ُ
صّر وغي  ق

ُ
: ق ا إل فئتی  

ً
قانون

، وبالتالي لا يملك إرادة القيام بالأعمال  
يفتقر إل القدرة علی التميي   بی   الخي  والشر

، يُعتي  الطفل الذي لم يتجاوز السابعة من عمره قاضًا.   ي الفقه الإسلامي
عية. وف  الشر

وط  و  ي شؤونهما القانونية الخاصة، ويخضعان لشر
 
يُحظر علی كلتا الفئتی   التدخل ف

دة لمثل هذا التدخل. 
ّ
  الإجماع سواء  لنص و الحجر للصغي  ثابت عليه با وقواعد مُحد

 
ي ممي  ً   (1٨5/ 14هـ:  1414)العلامة الحلیي ,    وقد اجمع الفقهاء  غي  ممي     مأا  كان الصت 

ي جميع التصرفات  بشهادة صاحب الجواهر علی  
 
ي ممنوع ف كلمة واحدة علی أن الصت 

ها إلا ما يستثت   ,    المالية وغي  الحلیي  به    (1٨5/ 14هـ:  1414)العلامة  ومما استدل 

عُوا    تعال:   اللهقال  
َ
ف
ْ
اد
َ
ف ا 

ً
د
ْ
رُش هُمْ 

ْ
مِن مْ 

ُ
سْت

َ
آن  

ْ
إِن
َ
ف احَ 

َ
ك
ِّ
الن وا 

ُ
غ
َ
بَل ا 

َ
إِذ حَت َّ  امَ 

َ
يَت
ْ
ال وا 

ُ
ل
َ
وَابْت

هُمْ 
َ
مْوَال

َ
يْهِمْ أ

َ
ي تصرفهم الرشد والبلوغ، وعي  عن البلوغ  (6)النساء:    . إِل

ط ف  النكاح؛    شر

وأما الأخبار، فقد روي عن    ( 1٨5/ 14هـ:  1414)العلامة الحلیي ,    . لأنه يشته بالبلوغ

)الصدوق ,    « أنه قض  أن يحجر علی الغالم حت  يعقل »  أمي  المؤمنی   عليه السلام 

ي عبد الله عليه السلام قال: و عن    ( 19/ 3م:  2013 اليتيم بالاحتلام وهو  انقطاع يتم    أت 

  فليمسك عنه وليه   أو ضعيفا   وكان سفيها   رشده، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده، 

ي ,    ماله. 
عية حجر    (6٨/ 7م: . 200٨)الكليت  وهناك الكثي  من الأخبار الدالة علی شر

ط معه الرشد، وإذا  أن الحجر لا يرتفع عن الصغي  إلا  و   . الصغي   بالبلوغ وكذلك يشي 

ي السن، ويدل عليه قوله تعال: ه  كان غي  رشيد لا يرتفع حجر 
    .. . ﴿   إن بلغ ما بلغ ف 

ْ
إِن
َ
ف

هُمْ 
َ
مْوَال

َ
يْهِمْ أ

َ
عُوا إِل

َ
ف
ْ
اد
َ
ا ف
ً
د
ْ
هُمْ رُش

ْ
مْ مِن

ُ
سْت
َ
سئل الإمام الصادق عليه  وقد    (6)النساء:    ﴾آن

مْ   اللهالسلام عن قول  
ُ
سْت
َ
 آن
ْ
إِن
َ
)الصدوق ,   . إيناس الرشد حفظ المال ... قال: تعال: ف

ف    (164/ 2م:  2013 ط  يكون مصلحا   ویشي  أن  أولا  أمور:  ثلاثة  علی    لماله  الرشيد 

 
ً
 لا   بالتضييع،غي  مفسد له    الوجه الملائم بحاله، وثانيا

ً
ي المصا  وثالثا

  الغي    رف يصرفه ف 

ي    فلا مور  لا ائمة بحاله. هذه  لا الم
بد أن تكون عن ملكة يقتدر بها عليها من حفظه ف 
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ي المحرمات والتبذير والإشاف، فإنه ،المقاصد السليمة 
مناف للرشد بغي    والصرف ف 

ي ,  . خالف
 (365/ 2م: 1990)البحرات 

 هي أن    الأنتر   بلوغ  علاماتو 
ّ
عد
ُ
عًا   بالغة   ت «  هلالية   سنوات  تسع  »إكمال   عند   شر

 و 
ّ
ا   الذكر  يُعد

ً
عًا  بالغ  ؛ وهي  الثلاثة  الأمور  أحد  تحقق  عند   شر

،  خروج.  2،  العانة   علی  الخشن  الشعر   نبات.  1  ي
ي   ذلك   كان  سواء  المت 

 
  حال   ف

هما  أو   احتلام  أو   جماع   بسبب  النوم،   م أ  اليقظة ة  خمس   إكمال . 3  .غي    هلالية،  سنة   عشر

ي ,  .الفقهاء  عند  المشهور  القول  هو  وهذا 
 ( 297, ص  2م, ج 199٨)السستات 

ي عند الامامية ي أحکام حجر الصت 
 
 :  وجاء ف

ي الشارب علامة للبلوغ، وأما  »  أن-
ي الخد وف 

لا يبعد كون نبات الشعر الخشن ف 

ي  
ف  أمارة عليهنباته  فليست  الصوت ونحوهما  الإبط، وكذا غلظة    « .الصدر وتحت 

ي , 
 (  297, ص  2م, ج 199٨)السستات 

الرشد وعدم  »   - بد معه من  لا  بل   ، ي الصت  الحجر عن  ي زوال 
ف  البلوغ  ي 

يكف  لا 

ي 
ي ,  .«السفه بالمعت  الآت 

 (297, ص  2م, ج 199٨)السستات 

ي مصالحه وشؤونه لأبيه وجده لأبيه،  »  -
ي مال الطفل والنظر ف 

ولاية التصرف ف 

ي أمره،  
ومع فقدهما للقيم من أحدهما، وهو الذي أوض أحدهما بأن يكون ناظرا ف 

، وأما الأم والجد للأم والأخ فضلا   عىي
ومع فقد الوضي تكون الولاية والنظر للحاكم الشر

عليه بحال، نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنی    عن الأعمام والأخوال فلا ولاية لهم  

ي  « مع فقد الحاكم ولسائر المؤمنی   مع فقدهم
   .(297/  2 ،م199٨ ،)السستات 

تصرف   ي 
ويلغ  منهما  السابق  تصرف  فينفذ  الولاية،  ي 

ف  كان  مشي  والجد  الأب 

ي النكاح فيقدم عقد الجداللاحق، ولو 
نا فالأقوى بطلانهما إلا ف  ي الجد   .اقي 

فلا فرق ف 

ي  
ف  كوا كلهم  اشي  الجد  وجد  الجد  وأب  وجد  أب  له  فلو كان  والبعيد،  القريب  بی   

ي الولاية
 .(297-297/  2 ، م199٨ ،)السستات 
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ط وثاقه بالعامل وأمانته، فإن  »   - يجوز للولي المضاربة بمال الطفل وابضاعه بشر

ه ضمن ي  «.دفعه إل غي 
 .(29٨/  2 ،م 199٨ ، )السستات 

الصنعة»  - ي إل أمی   يعلمه  للولي تسليم الصت  القراءة    ويجوز  أو إل من يعلمه 

يفسد   عما  يصونه  أن  عليه  ويلزم  ودنياه،  لدينه  النافعة  والعلوم  والحساب  والخط 

ي  « .أخلاقه فضلا عما يصر  بعقائده
 .(29٨/  2 ،م 199٨ ، )السستات 

فيوزع  »  - ويحسبه كأحدهم  بعائلته  يخلطه  أن  اليتيم  لولي  المصارف  ويجوز 

ي يتشارك فيها أفراد العائلة الواحدة  
عليهم علی الرؤوس، ويختص هذا بالمصارف الت 

وكذا   ب  والمشر مستقلا كالمأكل  مصرفا  واحد  لكل  أو  منهم  لصنف  يفرد  ولا  عادة 

ها كالكسوة وما يشبهها فلا بد من افراده فيه ولا   المسكن وشؤونه المتعارفة، وأما غي 

ي  « منه عليه مستقلا. يحسب عليه إلا ما يصرف 
 .( 29٨/  2 ، م199٨ ، )السستات 

مع  »  - ببعضه  عنه  يصالحه  أن  للولي  جاز  ه  غي  علی  مال  للصغي   وإذا كان 

بحال  اسقاطه  للولي  وليس  المال  ي 
باف  المتصالح  علی  يحل  لا  لكن    .«المصحلة، 

طعامه  »و ي 
ف  ملاحظا  بالتقتي   ولا  بالاشاف  لا  بالاقتصاد  ي  الصت  علی  الولي  ينفق 

هما ما يلیي  ي «وكسائه وغي 
 .(29٨/  2  ،م199٨ ،)السستات 

 

: أحکام الحجر علی السفیه:  ي
 المطلب الثانر

نعم يصح  ان   أو أقر بمال  بيعه وكذا لو وهب  السفيه محجور عليه ولم يمض 

وبما  بالنسب  وإقراره  وخلعه  وظهاره  للحجر    طلاقه  ي 
المقتض  إذ  القصاص  يوجب 

الإت  عن  المال  أذن    . فلاصيانة  فإن  الولي  أذن  فيه  فيعتي   النكاح  نكاحه. وأما    جاز 

  , الحلیي  السفه  (6٨/ 2هـ:  1433)المحقق  ي كتب    ومن مصاديق 
تم ذكره ف  ما  علی 

ي اللباس الفاخر وكل ما  
ي الأطعمة النفيسة أو ف 

ي المحرمات، أو ف 
الفقهاء ضف المال ف 

ر  ل  ا  ويؤدي ،  السفه التصدق بكل أو معظم ما يملك  لا يليق بحاله، بل عد من  الصر 

 
ً
 وبمن يعول ثانيا

 
   به أولا

ً
ي إدارة الأموال،    ويعتي  فعله عند الناس خلافا

لعادات العقلاء ف 
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ي عبد   ي سبيل من سبيل  السلام قال: لو ا  عليهالله فعن أت 
ي يده ف 

  اللهن رجلا أنفق ما ف 

أليس    ، يقول:   اللهما كان أحسن، ولا وفق للخي      تبارك وتعال 
َ
إِل مْ 

ُ
يْدِيك

َ
بِأ وا 

ُ
ق
ْ
ل
ُ
ت  
َ
وَلَ

مُحْسِنِی  َ 
ْ
َ يُحِبُّ ال

َّ
 اللَّ

َّ
وا إِن

ُ
حْسِن

َ
ةِ وَأ

َ
ك
ُ
هْل
َّ
وعن محمد بن مسلم، عن    ( 195)البقرة:    . الت

ي قوله: 
ي جعفر عليه السلام ف  مُشِْفِی  َ   .. . أت 

ْ
 يُحِبُّ ال

َ
 لَ
ُ
ه
َّ
وا إِن

ُ
ف شِْ

ُ
 ت
َ
  ( 141)الانعام:    . وَلَ

ي    -سماه  -قال: «كان فلان بن فلان الأنصاري
كان له حرث وكان إذا جذه تصدق به وبف 

ء، فجعل   ي
:  . ذلك شفا  اللههو وعياله بغي  سىر ي

 ( 379/  1)تفسي  العياسىر

ي هل يتوقف ح
 
ي أم لا؟    ورفعهالسفيه    جر اختلف الفقهاء ف

ي  علی حكم القاض 
 
وف

:   (372/ 2هـ , 1390)الجزائري ,  هذه المسألة أربعة أقوال  وهي

الح  -أ فرض  رأيه،  جر إن  ولا  ي 
القاض  حكم  علی  يتوقف  لا  السفيه  عن    ورفعه 

وي ,   ، فإذا تحقق السبب حصل  جر سبب للح  سفاهة بل ال  (2/ 110ه ,ج  1373)السي 

 . جر ، فإذا تحقق ارتفع الحجر سبب لرفع الح  رشد الأثر، وال

، ويعتمدان علی    سفیهالحجر ورفعه علی ال  وضعب:   ي
يحتاجان إل حكم القاض 

ال  .رأيه وقوع  تقدير    حجر لأن  علی  يتوقف  فهو  الاجتهاد،  اختصاصات  من  وزواله 

 . ي
 (110/ 2، هـ 1373)السيوري ,  المحكمة والقاض 

ي حالة  
ي إلا ف 

القاض  يلزم حكم  ال  رفعج: لا  أما  سفیهالحجر علی  الحجر  وضع  ، 

. هذا رأي جماعة، منهم الشهيد الأول ي
د: فرض   . وتثبيته فلا يحتاجان إل رأي القاض 

ال الحجر عن  أما رفع   ، ي
القاض  يحتاجان إل حكم  ا    سفیه الحجر وتثبيته 

ً
ط فليس شر

بعض رأي  هذا   . ي
القاض  الراحل. الفقها   لحكم  ي 

الخميت  الإمام  منهم  ي    ، 
)الخميت 

ي ماله ببيع وصلح  »،  (15/ 2ه ,  1379,
عا لا ينفذ تصرفاته ف  السفيه محجور عليه شر

ها، ولا يتوقف حجره علی حكم الحاكم علی الأقوى، ولا   وإجارة وايداع وعارية وغي 

فرق بی   أن يكون سفهه متصلا بزمان صغره أو تجدد بعد البلوغ، فلو كان سفيها ثم  

ة حجر عليه، ولو زالت فك  حصل له الرشد ارتفع حجره، فإن عاد إل حالته السابق
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ي  
حجره، ولو عاد عاد الحجر عليه وهكذا، ولا يزول الحجر مع فقد الرشد وإن طعن ف 

,  . «السن ي
 (  299, ص 2م, ج199٨)السستات 

 

 المطلب الثالث: أحکام الحجر علی المجنون 

ي جميع ما   
 
ي أوقات إفاقته، وحكمه حكم الصغي  ف

 
لا ينفذ تصرف المجنون إلا ف

ي ولاية الأب والجد ووصيهما عليه إذا تجدد جنونه بعد بلوغه ورشده أو  
 
تقدم، نعم ف

معا بتوافقهما  الاحتياط  ك  يي  فلا  اشكال،  للحاكم  ,ج  .كونها  الحلیي ص  2)العلامة   ,

 »التذکرة«:  .  (53٨
 
ي الحجر علی المجنون  قال العلامة ف

 
ة ف

ّ
ولا خلاف بی   العلماء كاف

ي 
ه لا ينفذ سىر

ّ
، وأن

ً
)العلامة الحلیي    .ء من تصّرفاته؛ لسلب أهليّته عن ذلكما دام مجنونا

: »رُفع القلم  علیه السلاموالحديث يدلّ عليه، وهو قوله    (201, ص  14هـ ,ج1414,  

ي حت  يبلغ، وعن المجنون حت  يفيق، وعن النائم حت  ينتبه«   عن ثلاث: عن الصت 

  , ي جمهور  ات  الجنون مقتضٍ    (209, ص    4م ,ج 19٨3)ابن   زوال 
ّ
أن ي 

ولا خلاف ف 

أ  به حاكمٌ  المجنون، سواء حكم  الحجر عن  يعتوره  أ لا، وسواء    ملزوال  الجنون  كان 

 أ
ً
   م دائما

ً
رف رشده، ولا ينفذ حالة    .يأخذه أدوارا نعم، ينفذ تصّرفه حال إفاقته إذا عُ

   جنونه بلا خلافٍ. 

ي 
ح قواعد العلامة  وف  ي شر

ما المجنون فهو ممنوع من التصرفات  ا  : مفتاح الکرامة ف 

المال  إل  ها ي  وغ   ةیأجمع  فالوضي   وأمره  فإن فقدا  له وإن علا  فإن فقد   الأب والجد 

ي   . ماله بالغبطة   التصرف ف    فالحاکم وللولي  تقدم إلا الطلاق    ما یف  و حکمه حکم الصت 

الول   نفذ ی فإنه لا    ع یالب   عنه و   طلق ی أن    فإن للولي  أن    و لو أذن له  له  مع    زوجه ی و 

  ي  الحاجة لا بدونها صغ
ً
 ي  کب  أو   کان   ا

ً
  هیإلا أن تدعو الحاجة إل   زوجی لا    ي  فالمجنون الکب   ا

و تظهر الحاجة إذا ظن شفاؤه بالنکاح أو رغب    ه یمن لزوم المهر و النفقة عل  هیلما ف

امرأة تخدمه و کانت مئونتها أخف    النساء و تعلق بهن و طلب منهن أو احتاج إل   ف  

اء أمة فتستأجر اللزوجة أولا لئلا ترج   ، ها یواجبا عل  سی ل  كعن الوعد فإن ذل  ع من شر
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  زوج ی و لا  هیعل  ةی حال الولا   انی ب   ما مر ف    القابل الأب أو الجد أو السلطان علی  کون ی و 

ً إلا واحدة إذا اندفعت الحاجة بها و إن کان صغ مع    زوجاهی جاز للأب و الجد أن    ا ي 

 . (273/ 5هـ، 1419)العلامة الحلیي ,  . المصلحة

ي و
ح اللمعة الدمشقیة: و   ف  الروضة البهیة ف  ي التصرفات  شر

يمتد حجر المجنون ف 

ها حت  يفيق ويكمل عقله ي ,  . المالية وغي 
 (105/ 4هـ ، 1440)الشهيد الثات 

 

 المریض: المطلب الرابع: أحکام الحجر علی  

ء،    ولا مزاحم  تصرف المريض غي  مصر   ي
ى أو باع بنفس    و لحقوق وارثه بشر إذا اشي 

حت  لو عارض الوارث، ومما استدل عليه الفقهاء    ،صح تصرفه وكان لازما   المثل   قيمة

ي عبد    ف   ي بصي  عن أت  قلت له الرجل له الولد    عليه السلام قال:   اللههذا المقام خي  أت 

يجعل ماله لقرابته، فقال: هو ماله يصنع به ما يشاء إل أن يأتيه الموت إن  أيسعه أن 

شاء ما دام حيا إن شاء وهبه إن شاء تصدق به وإن    المال أن يعمل بماله ما   لصاحب

ي أن  
  لا شاء تركه إل أن يأتيه الموت فإن أوض به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل ف 

ي ,  من يعوله ولا يصر  بورثته ع يضي
 ( ٨/ 7م: . 200٨)الكليت 

ي بحث الحجر هو المرضيالمر و 
المتصل بالموت، علی أن    ض هنا وما نقصده ف 

ويكون من شأنه أن يميت صاحبه حسب المظنون، بحيث يظن    يكون المرض مخوفا 

ي 
فله أن يتصرف    ( 9٨/ 5جعفر الصادق:  )فقه الإمام    خطر.   الناس أن حياته أصبحت ف 

ي الثلث وهذا ثابت  
بمقدار الثلث من أمواله كيف ما شاء، ولا يحق لأحد معارضته ف 

ي النص
وأما التصرف الزائد عن الثلث ينظر:    (215/  5هـ:  140٨)الكركي ,    . جماعلإ وا  ف 

كما إذا وهب، أو باع بأقل ثمن من قيمة    -الوارث فإذا كان التصرف يصر  ويزاحم لحق 

قيمته  المثل،  من  بأكير  ى  اشي  علی    - أو  التصرف  هذا  نفوذ  توقف  فان كان كذلك 

واري ,    . الإجازة ي الزيادة علی الثلث، فإن    ( 5٨7/ 1هـ:  1423)السي  
من قبل الوارث ف 

 البيع وكذلك الهبة، وإلا فلا.   أجاز الوارث نفذ 
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عات المنجزة الزائدة    ضیحجر المر - ي منعه من التي 
عمّا زاد عن الثلث وعدمه: وف 

  ، ي
، والسيدين، والقاض  ، والصدوق، والشيخی   ي

الكليت  ة  بيننا فخي  عن الثلث خلاف 

  ، العاملیي والحر   ، ي
والخراسات   ، والأردبيلیي  ، ي والآت  وسعيد،  اج،  والي  إدريس  ي 

وابت 

ي وصاحب الرياض، علی ما حكي عن بعضهم
عدم المنع، وأنها من الأصل    والطباطبات 

بی     المشهور  أنه  الرياض  ي 
 
وف  ، الأكير إل  نسبته  الرموز  عن كشف  بل  كالصحيح، 

عليه  الإجماع  والغنية  الانتصار،  هبة  ي 
 
ف بل  فيه،  لا شبهة  لعله  بل    ،القدماء ظاهرا 

المحاملیي   بإبراهيم   عن أت  عبد    وقاعدة التسلط وحسن   أت  شعيب  ،للأصل بمعنييه 

ي بدنهالسلام »  الله عليه 
 
لكن ومع ذلك كله ف     « الإنسان أحق بماله ما دامت الروح ف

بالزائد فلا ينفذ علی الورثة إلا مع إجازتهم  (الوجه المنع) ع  وفاقا للفاضل    ، من التي 

ي المبسوط
ي علیي والشيخ ف  هم   ،والشهيدين والكركي والمحكي عن الصدوق وأت    ، وغي 

وسائر   الأكير  إل  نسبته  المسالك  ي 
ف  بل  المتأخرين  عامة  إل  واحد  غي   نسبة  بل 

بيننا.  المعروف  أنه  ي 
يقتض  ما  العتق  باب  ي 

ف  الشيخ  عن  حك  ربما  بل    المتأخرين 

   (64/ 26هـ: 1362)الجواهري , 

ي مرض الموت -
ي ف   مال لوارث أو أجنت 

ا    :الإقرار بالدين أو تعيی  
ً
إذا كان المريض مأمون

كة أو استوعبها. أما   ي جميع ما أقر به، حت  لو تجاوز ثلث الي 
غي  متهم، يُنفذ إقراره ف 

ط إمضاء الورثة لما زاد عليه ي حدود الثلث، ويُشي 
، فلا يُنفذ إقراره إلا ف 

ً
  .إذا كان متهما

ي 
 (307، ص  2م,ج 199٨)السستات 

ي   المقر   من  الإقرار   صدر   وإذا 
ي   إلا   يُنفذ   لا   فإنه   الموت،   مرض  حال  ف 

  يُتهم   ما   غي    ف 

ي   الإقرار   كان   إذا   أما   فيه،
ي   أو   الصحة حال   ف 

  لا   مرض   ف 
ّ
  يُنفذ  فإنه  الموت،  مرض من   يُعد

ي 
   بكونه   والمقصود .  متهمًا   المقر   كان   ولو   الأحوال،   جميع   ف 

ً
  وظنون   أمارات  وجود :  متهما

ار   يريد   أنه   معها   يُظن  عداوة   الورثة   وبی     بينه   تكون   كأن  كذبه،  احتمال  علی   تدل    الإض 

قرّ   لمن   شديدة  محبة   له  تكون  أو   بهم، 
ُ
  .حق  وجه   دون  نفعه   يريد   أنه   معها   يُظن   له  أ

ي , 
 (30٨، ص 2م , ج 199٨)السستات 
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 المطلب الخامس: أحکام الحجر علی المفلس: 

لسداد  عدم كفايتها  بسبب  أمواله  ي 
ف  التصرف  من  عًا  يُمنع شر من  هو  المفلس 

ت عليه الديون، حت  لو تجاوزت قيمة أمواله، فإنه يبف  قادرًا علی   الديون: فإذا كير

كانت بعوض أو بدون عوض، ما لم يصدر  أ التصرف فيها بجميع أنواع التصرفات، سواء  

عىي قرارًا بالحجر عليه. ولا يصح للحاكم أن يحجر علی المفلس إلا  
بتوفر الحاكم الشر

وط     :أربعة شر

؛  أ
 
 ولا

ً
عا لذي أراد التحجي  عليه، ومن البداهة أن  ا  الحاکم عند  ثبوت الديون شر

الديون عنده    قصور أمواله عن ديونه  الحجر يقع من الحاكم وعليه فلابد من ثبوت

ها من طرق الا   . ثباتإما بالإقرار من المديون أو من خلال البينة، وغي 

 
ً
ي عليه   أن تكون أمواله قاض :  ثانیا

هـ  1433)المحقق الحلیي    عن الوفاء بالديون الت 

الذمة    ( 77/  2:   ي 
ف  ثابت  بعوض  تملكها  ي 

الت  الأموال  القاضة هي  بالأموال  والمراد 

اها أو استدانها فكما  ي اشي 
تعد هذه الأشياء جملة من أمواله كذلك تعد    كالأعيان الت 

ديونه ,    . أعواضها من جملة  ي 
الثات  :  2013)الشهبد  أمواله  أ  (406/ 1م  إذا كانت  ما 

:    ئدة عليها فال حجر عليه بإجماعزامساوية للديون أو   ي
الفقهاء علی قول الشهيد الثات 

ي مثل هذه الحال  -عند علمائنا أجمع، والدائن  » هذا هو الحكم  
يطالب المديون    - ف 

الدائن الأمر إل الحاكم، والحاكم بدوره مخي  بی   حبس    فإن لم يسدد ما عليه يرفع

ي به الدين 
ي ما عليه، وبی   أن يبيع متاع المديون ويقض 

)الشهيد    . المديون إل أن يقض 

ي , 
 . (٨6/ 4هـ : 1429الثات 

 
ً
أن تكون الديون حالة: فلا يجوز الحجر بسبب ديون مؤجلة، حت  لو لم    : ثالثا

 وبعضوإذا كان بعض الدين    يكن ماله كافيًا لسدادها عند حلولها. 
 
    هم حالا

 
الآخر مؤجلا

ي المسألة تفصيل: فان وف  الدين الحال 
جله ف لا ح ج ر عليه، وان قصرت ثبت  أ  فف 

 إل حی   أجلها، قال صاحب    إذا الحجر، وأما  
حجر بالديون المعجلة فالمؤجلة تبف 
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 بعضها حا   الجواهر: لو كان 
ً
حجر عليه مع القصور وسؤال أربابها، فيقسم ماله حينئذ    لَ

ء  بينهم، ولا يذخر للمؤجلة ي
 . (2٨0/ 25هـ: 1362)الجواهري ,  . سىر

 
ً
فلا يحق للحاكم أن يبادر بالحجر    . عليه   وطلب الغرماء من الحاكم الحجر   : رابعا

ي ,    من تلقاء نفسه، أو بناء  علی طلب المفلس نفسه. 
, ص  2م ، ج199٨)السستات 

302) . 

ا،  
ً
ا كانت أو دين

ً
ق حق الغرماء بجميع أمواله، عين

ّ
إذا حجر الحاكم علی المفلس، تعل

ي المبيع بعد الحجر،  
 
ولا يجوز له التصرف فيها إلا بإذنهم. ويجوز له إسقاط الخيار ف

وقت   الموجودة  الأموال  ي 
 
ف التصرف  الحجر  ويمنع  إشكال.  فمحل  العقد  فسخ  أما 

ددة بعده، إلا إذا كانت مع السابقة غي  كافية لسداد  صدوره، ولا يشمل الأموال المتج

بعد   معه  تعاملوا  إذا  الغرماء  البائع  أو  المقرض  يُشارك  ولا  الحجر.  فيجدد  الدين، 

الحجر، ولا يُشارك صاحب المال المتلف. وي  هدف الحجر إل حماية حقوق الغرماء،  

ي حقه 
ي حقهم، ويُنفذ ف 

بعد زوال الحجر. ويُلزم    فلا يُنفذ إقرار المفلس بدين أو عی   ف 

ببيع أمواله وتقسيمها بينهم، ويزول الحجر بعد الوفاء، مع استثناء الأموال المرهونة  

وعدم   الدين  حلول  ط  بشر العی    ي 
ف  الرجوع  حق  والمقرض  وللبائع  والمستثنيات. 

 العی   أو زياداتها المنفصلة فلا  
ّ
غي 
ُ
ت ي 
اندراجها ضمن المستثنيات، أما التصرفات الت 

 
ُ
نوعها. ت بحسب  تفصيل  فيها  والمتصلة  بها،  ,    لحق  ي

، ج199٨)السستات  , ص  2م 

304) 
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 أحکام الحجر عند أهل السنة:  : الثالثالمبحث 

 :  المطلب الأول: أحکام حجر الصغیر

َ رشيد،    . 1 ي غي  ا   أصبح   وإذا   له،   أمواله   دفع  يتم  لا "إذا بلغ الصت 
ً
ي   وطعن   شيخ

  ف 

  الذين   ومصر،   والشام   والعراق  الهجاز   شعب   من   العلماء  لمعظم  بيان  فهذا   العصر،   هذا 

ة  أمواله فقد  من  لكل  الحجارة  يرون ة  الكبي   ( 13٨: 4م, 2009)البغوي,  ."والصغي 

  ماله علی  يُحجر  فإنه  سفيهًا،  وكان  الرشد  سن الشخص  بلغ  إذا "وقال أبو حنيفة:  

م  ولا 
ّ
ين   الخامسة  بلوغه  بعد   إلا   إليه  يُسل   ويُعطى  الحجر   عنه  يُرفع  حيث   عامًا،   والعشر

ي   وإن حت   ماله 
ي  ورد  ما  علی  بناء    هذا . السفه من  حالته   علی  بف 

 
  وَلا : "تعال  الله قول  ف

رَبُوا 
ْ
ق
َ
يَتِيمِ   مالَ   ت

ْ
   ال

ّ
ي   إِلا ِ

ت 
َّ
َ   بِال حْسَنُ   هِي

َ
ورة  يؤكد   مما   ، "أ   عند   إلا   اليتيم  مال   حماية   ض 

  (34، الإشاء :    152)الأنعام :    " له   الأحوال   أفضل   ويحقق  مصالحه   يعزز   بما   التصرف 

ه قد    .وقد زال اليتم 
ّ
فأ و   ،بلغ أشده اولأن

ّ
ه حُرٌّ بالغ عاقل مكل

ّ
. ولأن

ً
ا
ّ
  ، صلح أن يصي  جَد

 ( 161: 24ه , 13٨7)الطوسىي , كالرشيد.   ،فلا يُحجر عليه 

ي الذمة    ولا يصح من المحجور   . 2
عا بيع ولو بغبطة أو ف  عليه لسفه حسا أو شر

اء وإن     ،أذن الولي وقدر العوض ; لأن تصحيح ذلك يؤدي إل إبطال معت  الحجر ولا شر

له إيجار نفسه إن لم يكن عمله    : نعم قال الماوردي  . ولأنهما إتلاف أو مظنة الإتلاف

أول،   فالإجارة  بمنفعته حينئذ  التطوع  له  ; لأن  بماله  نفسه لاستغنائه  ي 
ف  مقصودا 

ي النفقة فلا    ،بخلاف ما إذا قصد عمله 
تفق به ف  إذ لوليه إجباره علی الكسب حينئذ لي 

ه  لأنه ليس بتفويت، وإنما هو    ؛لما مر بخلاف الهبة له   هبة منه  لا و   . يتعاطى إيجار غي 

الوصية دون  الهبة  قبوله  ويصح  مالي   ؛ تحصيل،  تصرف  ,    . لأنه  م:  2003)الرملیي 

ي العبادة البدنية  (367/ 4
ائط فيه،    وحكمه ف  واجبة أو مندوبة كالرشيد لاجتماع الشر

  . فليس كالرشيد فيه، ومثله ما فيه ولاية وتصرف مالي   أما منذورة المال كصدقة التطوع

 (372/ 4م : 2003)الرملیي , 
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الخي    وإذا . 3 ي وجوه 
أمواله ف  الرقاب وبناء  مثل    اتبلغ وضف   

ّ
الصدقات وفك

تبذير وبه قال    التاجر وشبههک  ذلك ممّن لا يليق به   كومثل ذل المساجد والمدارس  

الشافعيّة ,    بعض  إتلافٌ للمال  (414:    3ه ,  1412)النووي  ه 
ّ
,    )العلامة  .لأن الحلیي 

 ( 207, ص14ه , ج1414

رشدها   ها غو لبب  الذكر مثل  المرأة  عن    الحجر   زال  و . 4 لم 
ُ
,    . وع الحلیي  )العلامة 

ها   ، (207, ص14ه , ج1414
ُ
إليها مال فع 

ُ
أبو حنيفة    ، ود به قال  عند علمائنا أجمع: 

ثور  و   الشافغي و  وأبو  لعموم   المنذر   وابن  وأحمد   والثوريعطاء  الروايتی    إحدى  ي 
 
  ف

م مالها عند البلوغ »أن ب ويرى جمهور الفقهاء    (216:    3)الشافغي ,  
َّ
سل
ُ
المرأة اليتيمة ت

ي ذلك كشأن الرجل. بينما ورد عن الإمام أحمد وبعض السلف  وثبوت  
الرشد، شأنها ف 

ي بيت الزوج قبل تسليم المال،  
ط تزويجها أو ولادتها أو مرور سنة ف  قولٌ مخالف، يشي 

ثبت رشدها    أموالها   دفع  يتم  لا "وقال مالك:    (560/ 4  ،ابن قدامة  ،)النووي   . «ولو 

وج،   حت     لم  وإذا   بإذنها،  لها   أموالها   دفع   يتم  تزوجت،  وإذا   زوجها،  يدخلها   حت    تي  

   تطالب
 
ا،  برجلً

ً
عها   يتم   فلن  مسن ي   تي 

ع  ف    يُسمح.  زوجها   إذن  باستثناء  الثالث،  التي 

ي .  طفل  مثل   الحجر   يمنعها   لم  لذلك   إذنها،   دون  منها   بالزواج   الأعمال   لجميع
  هذه  وف 

وجًا،  يكن  لم   إذا   القصة،   ، ابن قدامة  ، )النووي"يرفع.  ومالك  لأحمد   الحجر   استمر   مي  

4 /561) . 

 تصّرفا  و .  5
ّ
ي مالها   ت المرأة صح

   بلغت  إذا   ف 
 
عًا   كان  هل ، سواء  رشيدة   وهل   لا،   و أ  تي 

ا   كان
ً
؟   و أ  ثالث أجمع   منع   م أ   زوجها   أذن  سواء و   ،أكير علمائنا  الحلیي   عند    ، )العلامة 

قال    (210/ 14  ، هـ1414 وأحمد و   حنيفة   أبو وبه  إحدى    المنذر   وابن  الشافغي  ي 
ف 

  سبحانه و   لعموم قوله  ( 353و    352,  6هـ , ج1419)الماوردي ,    الروايتی   
ْ
إِن
َ
تعال: »ف

هُم  
ْ
م مِن

ُ
سْت
َ
هُم«آن

َ
مْوال

َ
يْهِم أ

َ
عُوا إِل

َ
ف
ْ
اد
َ
 ف
ً
دا
ْ
  الحجارة   وتفكيك   واضح،   هذا   ( 6)النساء :    رُش

ي   وتحريرها   منها 
ي قبول    .العمل  ف 

ويجوز لها التصدق من مالها دون إذن، كما ثبت ف 

ي صدقة النساء دون استفصال.  ي   و النت 
أن من ثبت رشده، كالغلام، جاز له التصرف ف 
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عية   ي مالها، مما يؤكد استقلالها المالي وشر
ماله، والمرأة لا يملك زوجها الحجر عليها ف 

ي حليّها
 . (577:  4)ابن قدامه,   .تصرفاتها، كتصرفها ف 

ي   عن   الحجر   زول   لا   إذ   الرشد،   تحقق  مع  الصغر،   وهو   سببه،  زوال  بمجرد   الصت 

ي   الحجر   لأن   وذلك.  لاستمراره  موجب  يبف  
  فلا   الحاكم،   بحكم  يكن   لم   الحالة   هذه   ف 

ط  ي   الحال  هو   كما   منه،  حكم  صدور   لزواله  يُشي 
 
  بمجرد   يرتفع  الذي  المجنون  حجر   ف

ا  الحجر  زوال كان  ولو . إفاقته
ً
  إل بلوغهم  عند  الناس لاضطر  الحاكم، حكم علی متوقف

  هذا   علی  وقوعه  يُعرف   ولم  الشأن،  عظيم   أمر   وهو   الحجر،  رفع   لطلب  القضاة  مراجعة

ي   القولی     أصح   هو   وهذا .  النحو 
 
فقالوا: كما أن الحجر يُرفع عن  ".الشافعية  مذهب  ف

ي عند بلوغه  ا بقرار الأب أو الجد،  الصت 
ً
، فإنه يمكن أن يُرفع أيض ي

ورشده بقرار القاض 

ي رفعهما للحجر وجهان 
وأضافوا: طالما أن الحجر لا يزول إلا    .أما الوضي والقيّم فف 

  
ّ
عد
ُ
ت الحجر  رفع  قبل  عليه  المحجور  تصرفات  فإن  حكمه،  ي 

ف  من  أو  ي 
القاض  بإزالة 

رض عليه الحجر بسبب سفهٍ طارئ بعد البلوغ
ُ
ازي ,    كتصرفات من ف م  2003)شي 

 :1  :33٨ ) 

  السفه،  إل وعاد  التبذير  عليه  طرأ   ثم  الحجر، عنه فارتفع  رشيد،   وهو  بلغ  وإذا . 7

 : كافة  علماءنا  باتفاق   أخرى، مرة  عليه  يُحجر   فإنه

قال    وإسحاق    كمال وبه  وأحمد  ومحمّد   والأوزاعىي والشافغي  يوسف    وأبو   وأبو 

حنيفة:    عبيد  أبو  وقال   »
ً
دا
ْ
رُش هُمْ 

ْ
مِن مْ 

ُ
سْت
َ
آن  

ْ
إِن
َ
»ف تعال:  عليه»لقوله  يُحجر    ، لا 

ي ماله
ين النخغي و   وهو مرويّ عن   « وتصّرفه نافذ ف  ف »   ابن سي 

ّ
ه حُرٌّ مكل

ّ
فلا يُحجر    ، لأن

 طلاقه  ،عليه
ّ
ه يصح

ّ
 عقوده   ،كالرشيد. ولأن

ّ
  21٨: ص    3)الشافغي ,    «كالرشيد.   ،فتصح

  219) 

  تم  فقد   المال،  وفقد   مشاعره   بعد   الأموال  فقد   الذي  الحكيم  الرجل   أعاد   وإذا   . ٨

ي   الاختلافات  من  مكان  علی  للحصول.  المال  وشق  منه  حظره
  المعلومات  تكنولوجيا   ف 

  مثل  الحاكم،  قواعد   باستثناء  ذلك  يثبت  لم  لذلك  آخر،  حجر   وهناك .  هنا   والحماس، 
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  عليها   يحكم   أن   دون   الفائدة   عديمة   رفاهية   يصبح   هذا : "محمد   قال .  المفلس   الحجر 

ي   والسبب .  الحاكم
  الحكام  من   حكم  هناك   يكن  ولم  جدوى   بلا   كان   أنه  أثبت  الحجر   أن  ف 

 (539: ص4م, 19٨0)فخر الاسلام ,  . ذلك   عكس وعلی  الجنون  مثل

  قيل  إذا . 9
ّ
ق  الرشد  إن

ّ
  عدلٌ   وهو  الشخص  بلغ   فإن المال، وصلاح بالعدالة  يتحق

   بعد   الفسق   عليه  طرأ   ثم  الحجر،  عنه  فارتفع  رشيد،
ّ
ي   النظر   فإن  عنه،   الحجر   فك

 
  ف

  زالت   فسق،   فإذا .  الرشد   مفهوم   من   جزءًا   العدالة   اعتبار   علی   يتوقف   عليه   الحجر   إعادة 

ي   حينئذٍ   فيُنظر   العدالة،   عنه
 
.  الرشد   أركان   أحد   زوال  علی   بناء    عليه،   الحجر   إعادة   ف

,    .« فالأحوط أن يحجر عليه»  (219, ص  13هـ ,ج 1414)العلامة الحلیي ,   )الطوسىي

 بالحجر »  (2٨4,ص    2هـ ,ج  13٨7
ّ
 القبض إلا

ّ
ما    : ومن طريق الخاصّة  « .ولا يصح

هم قالوا  : روي عنهم
ّ
ي  «الخمر سفيه  »شارب : أن

 ( 22/  220:  1)تفسي  العياسىر

ا   مُلزَم   الولي   أن   علی  الفقهاء  أجمع ". تصرفات ولي القاض:  10 عً ي   بالتصرف  شر
  ف 

ي   مال  ر،   ويمنع   المصلحة   يحقق   بما   القاض   الصت    التصرف   أو   الإهمال   له   يجوز   فلا   الصر 

,    ."الفساد   أو   بالخسارة  القاض   علی  يعود   بما  أنهم  (4/  471م:  2009)النووي  كما 

أن   من غي   »اتفقوا علی  بالمعروف  يأكل  أن  وللفقي   اليتيم،  مال  من  يأكل  لا  ي 
الغت 

  ؛«إشاف
ً
 فليأكل بالمعروف« لقوله تعال: »ومن كان غنيا

ً
ا   فليستعفف ومن كان فقي 

عات، لما فيها  »أن  بويرى فقهاء الحنفية   ي مال الصغي  بالتي 
الولي لا يملك التصرف ف 

ر محض، فلا يجوز له الإقراض أو التصدق أو الهبة دون مقابل.  كما لا تجوز    «من ض 

ي يوسف، ي و   الهبة بعوض عند أت  بخلاف الإمام محمد الذي أجازها لتشابهها    حنيفة  أت 

ا للدين، وللولي قبول الهبة والوصية  
ً
ي إقراض مال اليتيم حفظ

بالبيع. ويجوز للقاض 

عًا.  القضاعىي  )حديث حسن رواه    والصدقة للصغي  لأنها نفع خالص، وهو ما يملكه شر

 . عن جابر بن عبد الله(

يحقق  و  بما  القاض  مال  ي 
ف  التصرف  للولي  أن  للاستحسان  ا 

ً
وفق الفقهاء  يرى 

علی الولي نفسه،    م كان الدين علی القاض أأ مصلحته، كالإعارة والإيداع والرهن، سواء  
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ط،   ط ضمان التلف إن وقع. ويُجي   المالكية للأب بيع مال ولده المحجور دون شر بشر

فلا    ، الوضي أما  الثواب.  بهبة  له  ويُسمح  المصلحة،  تحقيق  ي 
ف  الأصل  ا علی 

ً
اعتماد

ورة، كوفاء الدين أو النفقة، وكذلك الحاكم يتصرف عند   يجوز له التصرف إلا عند الصر 

ي جوهرهالحاجة، مما يجعل هذا المذهب  
)ابن قدامه    .قريبًا من مذهب الحنفية ف 

 (302 - 299، 3,ج

ا  
ً
ورة، استناد يُجي   المالكية بيع عقار القاض من قبل الوضي أو الحاكم عند الصر 

إل أحد عشر سببًا، منها: الحاجة الملحة للنفقة أو سداد الدين، أو الخوف من غصب  

ة.   يُسمح    و العقار أو الاعتداء علی ريعه، أو وجود مصلحة ظاهرة كبيعه بزيادة معتي 

الري    ع، أو   اكة، أو ضعف  ر الشر ائب الظالمة، أو التخلص من ض  بالبيع لتفادي الصر 

سوء الجوار، أو عدم قابلية العقار للقسمة، أو خشية الخراب مع عدم القدرة علی  

ا بسبب  
ً
ل منفرد ا إذا أصبح المي   ً ، أو حت  مع القدرة إذا كان البيع أول، وأخي  التعمي 

 .(302 - 299، 3)ابن قدامه , ج انتقال العمران عنه

ي   يتصرف  أن   الولي   علی  يجب" وقال الشافعية:  
  المصلحة،   يحقق  بما   القاض   مال   ف 

ويجب علی الولي    ، "والتجارة   بالاستثمار   تنميته   إل  ويسغ  التلف،  أسباب   من   فيصونه 

ي له   ا، أو يشي 
ً
ا متين

ً
ي له مسكن

ي مال القاض بما يحقق مصلحته، كأن يبت 
أن يتصرف ف 

اء   ي أوقات الأمن عند الحاجة، مع الامتناع عن شر
عقارًا ذا ري    ع كافٍ، أو يسافر بماله ف 

أو مصلحة ظاهرة،   ورية  لحاجة ض  إلا  القاض  بيع عقار  يجوز  يفسد شيعًا. ولا  ما 

ة الثمن أو وجود عقار أفضل. ويتفق الحنابلة والشافعية علی أن تصرف الولي  كزياد 

 يجب أن يكون لمصلحة القاض فقط. 

أو وجود   الهلاك  تحقق مصلحة واضحة، كخوف  القاض عند  عقار  بيع  يجوز 

ط أن يكون البيع بثمن المثل.  صفقة رابحة أو ضعف نفع العقار أو سوء   الجوار، بشر

الإذن   ون  يجي   والمالكية  فالحنفية  بالتجارة؛  للقاض  الولي  إذن  ي 
ف  الفقهاء  واختلف 

بنوع   ا 
ً
مقيد  

 
توكيلا يرونه  الحنابلة  بينما  للحجر،  ا 

ً
فك ونه  ويعتي   ، ي

والضمت  الصري    ح 
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عات، مع   ي المعاوضات دون التي 
التجارة أو المبلغ. ويجوز للقاض المأذون التصرف ف 

، فلا يُؤخذ إن كان غنيًا، ويُجاز له إن كان   خلاف حول الغی   الفاحش. أما أجر الولي

ا لقوله تعال:  
ً
ا للعرف، استناد

ً
ا وفق ً   ﴿فقي 

ً
ا  فليستعفف، ومن كان فقي 

ً
ومن كان غنيا

 . ﴾فليأكل بالمعروف

 

: أحکام حجر السفیه:  ي
ر
 المطلب الثان

ي معاملات  
 
السفه عند الشافعية هو تبذير المال وسوء التصرف فيه، كإضاعته ف

  ، ي وجوه الخي 
 
ي المحرمات، ويُستثت  من ذلك الصرف ف

 
فيها غی   فاحش أو إنفاقه ف

، ولا يُرفع الحجر عنه إلا به،   ي
فلا يُعد تبذيرًا. ولا يُحجر علی السفيه إلا بحكم القاض 

ي ولي السفيه،  ويُسن  
ي علی الحجر لتجنب المعاملات معه. ويُعد القاض 

إشهاد القاض 

إذ زالت ولاية الأب ونحوه. وتصح بعض تصرفات السفيه بإذن وليه، كنكاحه وطلاقه  

 (173  -   170،  16٨  / 2،  م 2009)النووي ,    .وخلعه واستلحاقه ونفيه النسب باللعان 

اء أو هبة، ولا   السفيه المحجور عليه لا يصح منه التصرفات المالية كبيع أو شر

اض، ولا يُعتد بإقراره بدين أو   اء أو اقي  يُلزم بضمان المال إذا تلف بعد قبضه نتيجة شر

ي الأمور غي   
. أما ف  ي إتلاف مال أو جناية تستوجب دفع مال، قياسًا علی حكم الصت 

ا إذا أقر بشقة، ولا يُلزم  المالية، فيُقبل إقراره، ك
ً
قطع يده حد

ُ
إقراره بحد أو قصاص، وت

ي العبادات،    .بدفع المال عند عفو صاحب القصاص لأنه ثبت باختيار الطرف الآخر
وف 

المالية كصدقة   المندوبات  ي 
أما ف  البدنية،  الواجبات والمندوبات  ي 

يُعامل كالرشيد ف 

، لكن يصح ضفها  التطوع، فلا يُعامل كالرشيد، ولا يفرق الزكاة بنفسه لأنها تصرف مالي

ة الولي أو نائبه
ط أن يكون التصرف بحصر    ويصح  بإذن الولي وتعيی   المدفوع إليه، بشر

ي   القاض   نذر 
  قبل   واجب   بحج   أحرم   وإذا .  ماله   بعی     يتعلق  أن   دون  بالمال،   الذمة  ف 

م   القاض،  مال  من  نفقته  له  يخرج  أن  للولي   جاز   عليه،   الحجر   صدور 
َّ
  شخص  إل  ويُسل

  مؤونة  وكانت   الحجر،   بعد   نذر   أو   تطوع  بحج   أحرم   إذا   أما .  عليه  الإنفاق   يتول   موثوق
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ا   ذلك  من  يمنعه  أن  فللولي   المعتادة،  نفقته  علی  تزيد   سفره
ً
  القاض،   مال  علی  حفاظ

  كسبٌ   للقاض   كان  إذا   أنه  غي  .  بالصوم  فيتحلل  المُحْصَر،   معاملة  حينئذٍ   ويُعامل 

  المساس   دون   ممكن  حينئذٍ   الإتمام   لأن  منعه،   يجوز   فلا   الزيادة،  تلك  يغطىي   مستقل

 (475 -  469/ 4 ،م2009)النووي ,  المحجور  بماله

بحكم   ويُحجر عليه  المال،  ي 
 
التصرف ف يُحسن  الحنابلة هو من لا  السفيه عند 

ي المدين المفلس. ويُستحب  الحاكم، ولا يُرفع الحجر إلا بحكم مثله، كما هو  
 
الحال ف

إعلان الحجر والإشهاد عليه ليجتنب الناس معاملته، ومن يتعامل معه بعد الحجر  

لا  وولي السفیه هو الأب أو وصيه، فإن غابا فالحاكم،    .يتحمل مسؤولية تلف المال

م بحسب نوعها: فيصح نكاحه بإذن أو   سيما  قيَّ
ُ
إذا جُدد الحجر بعد البلوغ. تصرفاته ت

م العوض،  
ُّ
بدونه إن احتاج إليه، ويتقيد بمهر المثل، ويصح طلاقه وخلعه دون تسل

المالية كالظهار واللعان والوصية. أما التصرفات المالية    كما تصح منه التصرفات غي  

الحنفية   عند  وليه  إذن  علی  وموقوفة  الشافعية،  عند  باطلة  فهي  اء،  وشر كبيع 

عية كالنفقة   الشر بالواجبات  السفيه  م  ويلي   بإذن.  الحنابلة  عند  وتصح  والمالكية، 

حرامه بالحج الفرض،  والزكاة، ويصح منه نذر العبادات البدنية دون المالية. ويصح إ

، ويتحلل بالصيام. ويجب أن تكون   ر مالي
أما حج التطوع فيُمنع منه إن ترتب عليه ض 

ي ولاية الصغي  والمجنون
م  1997)الزحيلیي ,    .تصرفات وليه محققة للمصلحة، كما ف 

 (4499, ص6,ج

ي تحتمل الفسخ    حكم السفيه المحجور 
، فتصرفاته الت  ي الممي   عليه كحكم الصت 

اء تصح موقوفة، أما ما لا يحتمل الفسخ كالزواج والطلاق، فيصح منه،   كالبيع والشر

ويجوز نكاحه لأنه من الحاجات الأصلية، ويُبطل ما زاد علی مهر المثل. وتصح وصيته  

دو  والقصاص  بالحدود  إقراراته  قبل 
ُ
وت ية،  خي  لجهة  عليه  بالثلث  وتجب  المال.  ن 

م  
ّ
سل
ُ
خرج زكاة ماله، وتصح عباداته ومنها الحج، لكن لا ت

ُ
النفقة لمن تلزمه نفقته، وت
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، بخلاف   ي
النفقة إليه بل إل ثقة ينفقها عليه. ولا يثبت الحجر عليه إلا بحكم القاض 

 (4493,ص  6م ,ج1997)الزحيلیي ,  . الصغر والجنون والعته 

 

 المطلب الثالث: أحکام حجر المجنون والمعتوه: 

، حيث تنسلب عنه الولايات   ي غي  الممي   ي وقت الجنون، يُعتي  المجنون كالصت 
 
ف

ع مثل ولاية الزواج والإيصاء والقضاء.   ي الدين والدنيا، بما  و الثابتة بالشر
 
تبطل أقواله ف

عاته كالصدقة والهبة، وتبطل جميع   عتي  تي 
ُ
، لا ت ي ذلك الإسلام والمعاملات، وبالتالي

 
ف

عتي  
ُ
اء وإقراراته وطلاقه، لأنه فاقد الأهلية. ومع ذلك، ت   عقوده وتصرفاته كالبيع والشر

ه صحيحة، فينسب الولد له، ويضمن جنايته علی  مثل  أفعاله   الإحبال وإتلاف مال غي 

م بأرش )تعويض( الجناية  .نفس أو طرف أو جرح، ويلي  

ي 
ه،  العقلية  قواه  كامل  المصاب  يستعيد   حيث  التامة،   الإفاقة  حال   وف    تكون  وتميي  

ا   صحيحة   تصرفاته 
ًّ
ا   بها   ومعتد عً   يدرك  بحيث   مكتملة،   غي    الإفاقة  كانت   إذا   أما .  شر

عامل  تصرفاته  فإن  بعضها،   دون  الأمور   بعض 
ُ
ّ    تصرفات  معاملة  ت   كانت  فإن:  الممي 

ر،   النفع   تحتمل وقف  والصر 
ُ
رد،  ضارة  كانت  وإن  وليه؛  إجازة   علی  ت

ُ
  نافعة   كانت  وإن  ت

نفذ 
ُ
,    .والمالكية   الحنفية  فقهاء  بی     اتفاق  محل   التفصيل   وهذا .  ت م  1997)الزحیلیي

 (44٨9, ص6,ج

بطل  
ُ
ت وحكم حجر المجنون يتطلب الحجر عليه بسبب فقدان الأهلية، حيث 

تصرفاته   عتي  
ُ
ت الإفاقة،  وعند  نافذة.  غي   أفعاله  وتعتي   الجنون،  حالة  ي 

ف  تصرفاته 

عتي  موقوفة علی إجازة الولي إذا كانت الإفاقة صحيحة  
ُ
إذا كانت الإفاقة تامة، بينما ت

تامة.  التصرفات:   غي   ي 
ف  العاقل  ي  ي    والمعتوه كالصت 

ف  العاقل  ي  المعتوه كالصت  إن 

حاكم  إل حكم  المعتوه  علی  الحجر  ویحتاج  لا  ؛  تصرفاته  لیس كالمجنون حت   لأنه 

یحتاج حجره إل حكم الحاكم فلابد فیه من اجتهاد ونظر وضبط لحاله حت  یصدق  
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فان رفعه كذالك یحتاج    ،وإذا احتاج حجر المعتوه إل حكم حاكم  ،العته . علیه وصف 

   (295, ص 10م,ج1993)زيدان ,  إل حكم حاكم. 

 

 المطلب الرابع: أحکام حجر المریض: 

ا  الموت،   مريض  علی الحجر   جواز  علی المذاهب   أئمة   أجمع 
ً
.  الورثة  لحقوق   صون

  كالمقاتل   الموت، مريض   بحكم  يُلحق  الهلاك عليه  يُخشر  من  أن المالكية فقهاء وبی ّ  

ي 
 
  إذا   الحامل   والمرأة   بالإعدام،   عليه  والمحكوم   للقتل،   والمحبوس   القتال،  ساحة  ف

ي   البحر   راكب  ذلك  من  ويُستثت  .  السابع   شهرها   دخلت
 
  الراجح   فالرأي  الخطر،  حال  ف

عاته الزائدة عن ثلث  الموت  مريض   معاملة   يُعامل   لا   أنه ي تي 
. ويُحجر علی المريض ف 

الزائد علی   وقف 
ُ
الثلث وت نفذ من 

ُ
المحاباة، وت تركته، كالهبة والوصية والوقف وبيع 

ي  
كة، حُجر عليه ف  عه. وإذا استغرقت الديون جميع الي  إجازة الورثة، فإن برئ صح تي 

وه الغرماء،  لحقوق  ا 
ً
حفظ للثلث،  اعتبار  دون  تصرفاته  الحنفية  جميع  عليه  ما  ذا 

 . (4٨0/ 5 ،م 2003معوض , ) والشافعية والحنابلة 

ع به   ع المريض لا يُنفذ من الثلث فورًا إلا إذا كان المال المتي  يرى المالكية أن تي 

ا كالعقار، أما غي  المأمون فيُوقف ولو كان ضمن الثلث حت  يتبی   حاله من موت  
ً
مأمون

والكسوة   النفقة  من  حاجته  علی  زاد  فيما  التصرف  من  المريض  ويُمنع  حياة.  أو 

اء  والتداوي، ومن الزواج بما   جاز له المعاوضات المالية كبيع وشر
ُ
يتجاوز الثلث، بينما ت

عه من الثلث، وإن عاش   فذ تي 
ُ
ن وقرض ومضاربة، ما لم تتضمن محاباة. فإن مات، 

ورية له ولمن تلزمه   ون تصرفات المريض الصر  فذ من رأس ماله. أما الحنفية، فيُجي  
ُ
ن

ط   اجالزو   للمريض  الفقهاء  ويُجي   نفقته دون حاجة لإجازة،     المثل،  مهر   يتجاوز  ألا   بشر

ي    عليه،   زاد   فإن
ُ
عًا   الزائد   اعت   سواء   بدين،  الإقرار   له  يجوز   كما .  الوصية   معاملة  يُعامل   تي 

،   مأ  للمورّث  كانأ  ي ي   الإقرار   كان  فإن  لأجنت    وارث،  غي    لأجنت 
ّ
ذ   صح

ّ
ف
ُ
  إل  الحاجة  دون  ون
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م   الصحة   دين   أن   إلا   الورثة،   إجازة 
ّ
ي   عليه   يُقد

,    الوفاء   ف  ج1997)الزحيلیي    6م, 

 (455,ص

 

 المطلب الخامس: أحکام حجر المفلس:  

بماله:  التصرف  من  ومنعه  المفلس،  مال  بعی    الغرماء  حق  ,    تعلق  )معوض 

2003  : الناس  ،  (5/  105م  ليعلم  المفلس،  ي علی حجر 
القاض  يشهد  أن  يستحب 

ة. وإذا حُجر علی المفلس، تعلقت   حاله، ويحذروا معاملته، فلا يعاملوه، إلا علی بصي 

الرهن، فلا يصح منه أي تصرف يصر  بحقوقهم، وتبطل   ي 
 
بماله كما ف الغرماء  ديون 

عاته ك إلا  و   الصدقةتي  الفقهاء،  باتفاق  التفليس  إقراره علی ماله بعد  يُقبل  الهبة. ولا 

منه.   قريبًا  أو  التفليس  مجلس  ي 
وف  متهم،  غي   ي  لأجنت  الإقرار  إذا كان  المالكية  عند 

ي الأظهر، لأن الحجر  
اء عند الحنابلة والشافعية ف  وتبطل معاوضاته المالية كبيع وشر

ي المال بما يُخالف مصل
  يصح بيع   أن  إل   الحنفية  وذهب حة الغرماء.  يمنع التصرف ف 

  غی     علی  اشتمل   إذا   أما   عادلة،  بقيمة   أو   المثل   بثمن   كان  إذا   عليه   المحجور   المفلس

ا   يُعد   البيع   فإن   فاحش،
ً
،   إجازة  علی  موقوف   عندهم  الحجر   من   الغرض  إن  إذ   الدائنی  

ي   التصرفات   منع   هو 
ي   الت 

فض 
ُ
  المالكية،   أما   .الحقيقية  قيمته   من   بأقل   المال   بيع  إل  ت

  رأوا   فإن  والغرماء،   الحاكم  رأي   علی  يُوقف  بل  بمجرده،  يُبطل  لا   المالي   التصرف  أن  فرأوا 

،  مصلحة   فيه جي  
ُ
   وإلا   أ

ّ
  التصرفات  يُجري   أن   عليه  المحجور   للمفلس   ويجوز   .رُد

ي   موصوف   هو   ما   بيع   أو   السلم   كبيع   بذمته،  المتعلقة
ر   ترتب   لعدم   الذمة،  ف    علی  ض 

ي  التصرفات منه تصح كما .  ذلك  من الغرماء
  والطلاق، النكاح، مثل أمواله، تمس لا  الت 

ي   بالعفو   أو   دية   مقابل   القصاص   وإسقاط  والقصاص،   والخلع،
  إقراره  ويُقبل  .المجات 

  كانت   سواء  الحجر،   بعد   ترتبت  بحقوق  الإقرار   أما   الحجر،  قبل  عليه  ثبت   مال  أو   بحق

 . ( 14٨/ 2، م2009)النووي,  بها  يُعتد  فلا  بها،  مقيدة غي   أو  معاملة عن  ناتجة
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المحجور  المفلس  الغرماء،    تصرفات  بحماية حقوق  د  قيَّ
ُ
ت عاته  و عليه  تي  بطل 

ُ
ت

ولا يُقبل إقراره علی ماله بعد التفليس باتفاق الفقهاء، إلا عند    ، الهبةو   الصدقة مثل  

بطل  
ُ
أو قريبًا منه. وت التفليس  ي مجلس 

ي غي  متهم وف  إذا كان الإقرار لأجنت  المالكية 

اء عند الحنابلة والشافعية، لتعلق حق الغرماء بعی   المال،   معاوضاته المالية كبيع وشر

ال بثمن  البيع  الحنفية  يجي    ،  بينما  الدائنی   إجازة  علی  المغبون  البيع  ويُوقف  مثل، 

والمالكية يوقفون التصرف علی نظر الحاكم والغرماء. وتصح منه التصرفات المتعلقة  

إقراره   ويُقبل  والقصاص،  والطلاق  المالية كالنكاح  غي   والتصرفات  بالذمة كالسلم، 

 . ( 14٨/ 2، م2009 ، )النووي بحق سابق للحجر، لا بما تعلق بماله بعده 

حلّ  -
ُ
حلّ   كما   الوفاة،  عند   المؤجلة  الديون   ت

ُ
  القول  وهو   الحنفية،  عند   بالموت  ت

ي   الذمة  لخراب  وذلك  المالكية،  عند   المشهور 
ي .  الحالی     كلا   ف 

  ذلك   من  المالكية  ويستثت 

ط  إذا   الأول:  حالتی      الإفلاس،  أو   بالموت  الدين  حلول   عدم  ضاحة  المدين  اشي 

ا،   المدين   الدائن  قتل  إذا   والثانية
ً
ي   عمد

)المحقق    .عليه  الدين  يحل  لا   الحالة   هذه  فف 

  يحل  لا   المؤجل  الدين  أن  إل  والحنابلة  الشافعية  وذهب  (352/ 3،  هـ 136٨  ،الحلیي 

  سائر   تسقط  ولا   الإفلاس،  بمجرد   يسقط  فلا   له،  معتي    حق   الأجل   لأن   المدين،  بفلس

ق .  حقوقه ي   الموت  عن   الإفلاس  ويفي 
  بخلاف   وانتهت،   ذمته   خربت  قد   الميت   أن   ف 

ي   الحالة  الديون   غرماء   المؤجلة  الديون  أصحاب  يشارك   لا   عليه،   وبناء    .الحي   المفلس
  ف 

  الدين  ويظل   فقط،   الحالة   الديون   أصحاب   بی     يُقسم  بل  الموجود،   المال   تقسيم 

ي  المؤجل 
  أجل حلّ  حت    المال توزي    ع يتم  لم فإن . أجله حلول حی     إل المفلس ذمة  ف 

  بسبب  جديد   دين   المفلس  علی  نشأ   إذا   الحال   هو   كما   الغرماء،   صاحبه   شارك   الدين، 

 . (147/ 2، م2009 ،)النووي  جناية

ي   الفقهاء  اختلف   - 
  للمطالبة  وملازمته   متابعته  أي   المفلس،   المدين   ملازمة  جواز   ف 

،  بحقوق  ،  من  بقرار   احتياطيًا   حبسه  جواز   علی  اتفقوا   أنهم  إلا   الدائنی   ي
  وذلك  القاض 
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وط   ضمن حنيفة  ف  .الغرماء  حقوق  وصيانة   العدالة  فيها   تراعى  محددة   شر أبو  قال 

   . (200/ 2  ،هـ 1314 ،)الزيلغي  وصاحباه: 

  المدين  إعسار   ثبت   إذا   أنه  إل  والحنابلة   والشافعية،   والمالكية،   زفر،   ذهب  وقد 

  له  يتيش   حت   يُمهل   بل ملازمته، أو  مطالبته  الدائنی    من لأحد   يجوز  فلا  الحاكم، أمام

ي   الحال  هو   كما   الميشة،  حی     إل  الإنظار   له   يُوجب  العشة   ثبوت  لأن  الوفاء،
 
  الدين   ف

ي أن يحبس المدين،    . (256/ 2،  م 2009  ،)النووي المؤجل
وقال الحنفية: يجوز للقاض 

 كان أ
 
ي كل دين ثبت عليه بعقد، كالمهر والكفالة، إذا كان غنيًا أو اشتبه    م رجلا

 
امرأة، ف

ي شهرين أو  
حاله بی   اليش والإعسار، ولم تقم بينة علی أحدهما. فإن حبسه القاض 

لیي سبيله،  
ُ
ثلاثة، ولم يظهر له مال، أطلق شاحه. وإن أقام المدين البينة علی فقره، خ

ةٍ ﴿لقوله تعال:  ٰ مَيْشََ
َ
 إِل

ٌ
ظِرَة

َ
ن
َ
 . ﴾ف

ف، ولا يغل بقيد، ولا يجرد، ولا يوقف أمام    ب المحبوس بالدين ولا يخوَّ ولا يصر 

:   .صاحب الدين إهانة له، ولا يؤجر 
 
ط للحبس؛ أولا يكون الدين حالا  ، فلا    أن  ويشي 

ي الدين المؤجل؛ لأن الحبس لدفع الظلم المتحقق بتأخي  قضاء الدين، ولم  
يحبس ف 

وط ثلاثة: هي القدرة علی وفاء    .يوجد ممن دينه مؤجل  ي المدين شر
ط ف  : يشي 

ً
ثانیا

 لا يحبس، لقوله تعال: 
ً
  ﴾ وإن كان ذو عشة، فنظرة إل ميشة﴿الدين: فلو كان معشا

وأن يكون المدين غي  الوالدين، فلا يحبس الوالدون وإن علوا، بدين المولودين، وإن  

 بالامتناع عن نفقة ولده الذي عليه نفقته
ً
)أما الولد    سفلوا، لكن يحبس الوالد تعزيرا

ي تأخي  قضاء الدينفيحبس بدين الوالد(
  .، ويحبس ولي الصغي  إذا كان هو المتسبب ف 

ي حبس المدين، فما لم يطلب لا يحبس؛  
وأن يطلب الدائن )صاحب الدين( من القاض 

بطلبه الحق  وممارسة  حقه،  إل  وسيلة  والحبس  حقه،  الدين  ,    .لأن  ي  )الشوشي 

 ( 7/ 173هـ : 1363

المالكية:   عليه  »قال  ظهرت  أو  حاله،  جُهل  إذا  لأمره  اء   استي  المدين  يُحبس 

حقيقة   معرفة  دون  الخدم،  ووجود  الجيد،  وركوب  الفاخر،  الملاءة كلبس  علامات 
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ا،   ً ا يسي  ً ي بكفيل. فإن وعد غريمه بالوفاء وطلب تأخي 
حاله، حت  يُثبت عشه أو يأت 

جيب لطلبه، ولا يُحبس إن كفله كفيل. ويُؤجل المدين المعلوم الغت  أو ظاهر الغت   
ُ
أ

ط تقديم كفيل، وإلا سُجن، ولا يجوز   ا لبيع أمواله، بشر
ً
بالوفاء وطلب وقت إذا وعد 

حبس المرأة عند امرأة أمينة، ويُحبس الجد   ف المفلس. للحاكم بيع عروضه، بخلا
ُ
وت

فإن أثبت المدين المجهول الحال أو   .لولد ابنه، والولد لأبيه، ولا يُحبس الوالد بولده

نظر لميشة، فلا يُسجن ولا يُطالب قبلها، ولا يُلزم  
ُ
ظاهر الغت  عشه ببينة وحلف، أ

اض، ولو كان قادرًا. ويُطلق شاح المجهول الحال إذا طال حبسه   بالتكسب أو الاقي 

د  وغلب علی الظن أنه لا مال له، أما ظاهر الغت  فلا يُطلق إلا ببينة، وم
ّ
علوم الغت  يُخل

بكفيل غارم ي 
يأت  أو  الدين  يؤدي  السجن حت   ي 

  -   36٨/ 3،  هـ 1409  ، )الحائري  « .ف 

371) 

يجب علی الموش أداء دينه فورًا، فإن امتنع وله مال  » قال الشافعية والحنابلة:  

 عليه ولو بالتعزير أو 
ً
ا الحبس. وإن أخف  ماله، حُبس    ظاهر، جاز للحاكم بيع ماله جي 

الحد جر، ولو زاد علی  ب إن لم يي   بالصر  تعزيره    .« وحُجر عليه حت  يظهره، ويجوز 

ي 157  ، 154  / 2،  م2009  ، )النووي
ومن ادعى  .  (409  -   406  / 3،  م 19٨3  ، ، البهوت 

ي ببينة تشهد بعشته. فإن ثبت إعساره،  
الإعسار ولم يصدقه الدائن، حبس إل أن يأت 

 .وجب إنظاره ولم تجز ملازمته للآية السابقة: »وإن كان ذو عشة، فنظِرة إل ميشة«

  للحاكم  فإن بها، الوفاء عن  امتنع ولكنه ديونه سداد   علی  قادر  المدين أن ثبت إذا 

  المدين  أن   له   يتبی     أن   بعد   إلا   الحبس  من   يخرجه   أن  للحاكم   يجوز   ولا .  يحبسه  أن

ي   معش،
  أبرأه  أو   الدين،  سدد   إذا   شاحه  ويُطلق.  شاحه   إطلاق  يجب   الحالة   هذه  فف 

ي   إذا   كذلك، .  بذلك  يسقط  الحق   لأن   آخر،   طرف  إل   الدين   تحويل  تم   أو   الدائن، 
  رض 

ء  المدين   أض   إذا   أما   .ذلك   جاز   الحبس،   من  بإخراجه  الدائن ي   البقاء  علی  الملیي
  الحبس   ف 

ي   ما   ماله   من  يبيع  أن  للحاكم  فإن   الدين،  يسدد   أن  دون
ي   الدين،  لسداد   يكف 

  به   ويقض 

ي ) .الدائ حق
 . ( 40٨ / 3، م 19٨3 ،البهوت 
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  ويُوزع   يُباع،  الإفلاس  بسبب  عليه  المحجور   المدين  مال  أن  علی  الفقهاء  واتفق  -

  أن   ويُستحب.  الدين  من  منهم  لكل  ما   بنسبة  أي  المحاصة،  بطريقة  الغرماء  بی     ثمنه

   بالحجر،  الحكم  صدور  فور  البيع  يُباشر 
 
ي  تعجيلً
ا  المدين،  ذمة  إبراء ف 

ً
  للدائنی    وتمكين

ي   قض    المدين،  مال   جنس   من  ديونهم  كانت  فإن.  حقوقهم   من
ة،   بها   القاض    وإن   مباشر

   المال  بيع  وجب   جنسه،  غي    من  كانت
 
  . بحسب استحقاقهم  عليهم  ثمنه   توزي    ع   ثم  أولَ

المدين،    نفسويُستحب حضور الحاكم أو وكيله وقت البيع لضبط المتاع وتطييب  

اء وتجنب التهمة.   ي الشر
 
  مال  بيع   ويُجرى كما يُستحب حضور الغرماء لزيادة الرغبة ف

،  المزاد   طريق  عن  عليه  المحجور   المدين  ي
ي   البيع   هذا   يتم   أن   ويُستحب   العلت 

 
  السوق،  ف

ط  ي   ويشي 
   يُدفع  وأن  الرائج،  العادل  السعر   أي  المثل،  بثمن  يكون  أن  البيع  ف 

 
  من   حالَ

ي   المتداول  النقد 
ا   البلد،   ف 

ً
ي البيع ما    . بها   الوفاء  وشعة   الغرماء  لحقوق   ضمان

م ف 
ّ
ويُقد

يُخشر فساده، ثم المرهون، فالحيوان، فالمنقول، فالملبوس، فالنحاس، ثم العقار،  

ويُست الأرض.  البناء علی  م 
ّ
بينما  ثويُقد شهرين،  نحو  العقار  بيع  ي 

ف  المالكية  عند  ت  

ي :   .وعقارهخالف أبو حنيفة صاحبيه فلم يُجز للحاكم بيع عروض المدين  
)العثمات 

  ومابعدها( 7/ 32٨
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 النتائج الخاتمة  

وصيانة    الحقوق  لحماية  عية  شر وسيلة  الإسلامي  الفقه  ي 
ف  الحجر  أحكام  عد 

ُ
ت

أو   المالية  أو  العقلية  حالتهم  بحسب  الناس  من  معينة  فئات  طبّق علی 
ُ
وت الأموال، 

الصحية. وقد تناول الفقه الإمامي والمذاهب الأربعة )الحنفية، المالكية، الشافعية،  

بتفصيل، مع الأحكام  ي    والحنابلة( هذه 
 
وعية واختلافهم ف المشر اتفاقهم علی أصل 

 .بعض التفاصيل التطبيقية 

الامامي   -1 الفقه  ي 
 
ف عليه  يحجر  نفذ    ،الصغي  

ُ
ت فلا  رشده،  ويُثبت  يبلغ  حت  

والجعالة.   المباحات  الحالات كحيازة  بعض  باستثناء   ،
 
استقلالَ المالية  تصرفاته 

ي  
ي رفع الحجر تحقق البلوغ والرشد معًا، ويُعرف الرشد بحسن التصرف ف 

ط ف  ويُشي 

عىي 
  المال. وتكون الولاية علی ماله للأب والجد، ثم تنتقل إل الوضي أو الحاكم الشر

 عند فقدهما.  

حال    يحجر المجنون    -2 ي 
ف  تصرفاته  بطل 

ُ
ت حيث   ، الإمامي كالصغي  الفقه  ي 

ف 

ج عند الحاجة فقط،   عتي  ولايته للأب والجد، ثم للوضي فالحاكم. ويُزوَّ
ُ
الجنون، وت

  . ضمن جناياته وما يتلفه من مال الغي 
ُ
ي كل التصرفات. وت

راعى مصلحته ف 
ُ
 وت

نفذ    يه يُحجر علالسفيه    -3
ُ
ي الفقه الإمامي بسبب التبذير وسوء إدارة المال، فلا ت

ف 

عد  
ُ
ت والقصاص  المالية كالطلاق  غي   تصرفاته  بينما   ، الولي بإذن  إلا  المالية  تصرفاته 

ولايته   وتكون  العدول،  بشهادة  ويُثبت  الحجر،  رفع  قبل  رشده  ويُختي   صحيحة. 

 للحاكم أو من يُنيبه.  

أو    -4 نفذ وصاياه 
ُ
ت الموت، فلا  ي مرض 

الفقه الإمامي ف  ي 
المريض يُحجر عليه ف 

كة،   خرج الواجبات المالية من أصل الي 
ُ
عاته الزائدة عن الثلث إلا بإجازة الورثة. وت تي 

 بالموت، فتصرفاته نافذة  
 
ويُحسب الثلث من مجموعها. وإذا لم يكن المرض متصلً

 كالصحيح.  
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قاضة  يُ المفلس    -5 أمواله  وكانت  ديونه  ثبتت  إذا  الإمامي  الفقه  ي 
ف  عليه  حجر 

ط طلب الغرماء، ولا يحق للحاكم الحجر من تلقاء نفسه. وبعد الحجر،   عنها، ويُشي 

قسم أمواله بينهم بالحصص، مع استثناء  
ُ
ي أمواله إلا بإذن الغرماء، وت

منع تصرفاته ف 
ُ
ت

قبل إقرا
ُ
ورية والمرهونات. وت راته بالدين السابق فقط، أما اللاحق فلا  النفقات الصر 

 يُعتد به.  

ي المذاهب الأربعة، فقد اتفقوا علی الحجر علی الصغي     الصغي  محجور عليه  -6
 
ف

ين،   حت  يبلغ ويرشد، لكن الحنفية يرفعون الحجر تلقائيًا عند بلوغ الخامسة والعشر

ي 
ا حكم القاض 

ً
ط الجمهور تحقق الرشد فعليًا، وأحيان ي سفيهًا، بينما يشي 

 .حت  لو بف 

عليه    -7 محجور  للأهلية،  المجنون  ا 
ً
فاقد المجنون  يُعد  الأربعة،  المذاهب  ي 

ف 

المعتوه   أما  التامة،  الإفاقة  عند  تلقائيًا  عنه  الحجر  ويُرفع  تصرفاته،  جميع  بطل 
ُ
وت

ط حكم   ويُشي   ، الولي إذن  المختلطة علی  وقف تصرفاته 
ُ
وت العاقل،  ي  فيُعامل كالصت 

ي حجره ورفعه
ي ف 

 .القاض 

عليه  -٨ يحجر  عند    السفيه  باطلة  المالية  فتصرفاته  الأربعة،  المذاهب  ي 
ف 

الشافعية، وموقوفة عند الحنفية والمالكية، وتصح بإذن الولي عند الحنابلة. ويُعاد  

الجمهور،   عند  ي 
القاض  حكم  ط  ويُشي  الفسق،  أو  التبذير  إل  عاد  إذا  عليه  الحجر 

 .بخلاف رأي محمد بن الحسن من الحنفية

ي المذاهب الأربعة، فيُحجر علی المريض لحماية حقوق    المريض يحجر عليه  -9
ف 

الديون   استغرقت  إذا  التصرفات  حجر 
ُ
وت فقط،  الثلث  من  عات  التي  نفذ 

ُ
وت الورثة، 

ورية كالنفقات والعلاج والزواج بمهر المثل دون إجازة  نفذ التصرفات الصر 
ُ
كة. وت  .الي 

عليه    -10 يحجر  لحماية  المفلس  المفلس  علی  يُحجر  الأربعة،  المذاهب  ي 
ف 

قسم أمواله بينهم، ويُراعى  
ُ
عاته وإقراراته بعد التفليس، وت بطل تي 

ُ
حقوق الغرماء، وت

. وتصح منه التصرفات غي  المالية   ي
ي البيع التدرج والمصلحة، ويُفضل المزاد العلت 

ف 

ي حكم الديون المؤجلة
 .كالنكاح والطلاق، وتختلف المذاهب ف 
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 والمراجع  المصادر 

، علی بن عثمانابن   .1 ى  ،م ۱۹۹۲  ، هـ(745  : )ت ترکمات  وت لبنان:    ،السی   الكي  بي 

 دار المعرفة  

 : دار ابن الجوزي  دمام  ،الخلاف ،۱4۳۰، معاض   ، ابن حمید، احمد بن عبدالله .2

محمد  .3 بن  احمد  حنبل،  بن    ،ت.( )ب.   ،هـ(241  : )ت  ابن  أحمد  الإمام  مسند 

 . عربستان: دار المنهاج  -جده  ، حنبل

بداية المجتهد    ،م(   2004هـ /    1425)  ، هـ( 595  : بن احمد )تابن رشد، محمد   .4

وت، لبنان: دار الفكر   ،ونهاية المقتصد   . بي 

قم    ، معجم مقاييس اللغة  ، 1363  ، هـ(395  : )ت  ابو الحسی   احمد ابن فارس:   .5

 الإسلامي  -
 ایران: مؤسسة النشر

بن محمد .6 ، أحمد  الحلیي البارع   ت.( )ب.   ، هـ( ٨41  : )تابن فهد  قم،    ، المهذب 

 الإسلامي 
 إيران: مؤسسة النشر

الدين )ت  ابن قدامه،  .7 تاري    خ(   ،هـ( 620  : موفق  الکبي  علی می      ،)بدون  ح  الشر

وت  ، المقنع  لبنان: دار الفکر   - بي 

وت: دار    ، سی   ابن ماجة  ،( 1430)  ،هـ( 273  : )ت   محمد بن يزيد   ، ابن ماجة .٨ بي 

 إحياء الكتب العربية  

إبراهيم .9 الدين  برهان  مفلح،  الرياض،    ،الفروع  ،م( 1997)  ،هـ(٨٨4  : )تابن 

 السعودية: دار عالم الكتب  

وت،    ، لسان العرب  ، ت.()ب.   ، هـ(711  : )تابن منظور، جمال الدين محمد .10 بي 

 لبنان: دار صادر  

زین   ات    ابن .11 بن  محمد  اللئالي    ،۱۹۸۳  ، هـ(900  : )تالدین  جمهور،  عوالي 

 قم: ایران: مؤسسه سيد الشهداء )ع(   ،العزيزية 
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بن  ابن .12 محمد  الفقهية  ، ۲۰۰4،  هـ( 741  : )تحمدأ جزی،  وت    ، القوانی      - بي 

 لبنان: دار الکتب العلمية  

وع إل علمي الأصول    ، ۱4۱۷  ، هـ(5٨5  : بن علیي )ت  ة حمز   زهره،ابن .13 الي   غنیة 

   ایران: مؤسسة الإمام الصادق )ع( -قم  ،الفروعو 

ازی .14 شي  اسحاق  الشافغي   ،۲۰۰۳  ،هـ(476  : )ت  ابو  الإمام  فقه  ي 
ف    ،المهذب 

وت   لبنان: دار المعرفة   - بي 

بن محمود )تارنووط،   .15 المختار   ، ۲۰۰۹  ، هـ( 6٨3  : عبدالله  لتعليل    ،الاختيار 

 سوریه: دار الرسالة العالمیة   - دمشق 

  -قاهره    ،تهذيب اللغة للأزهري   ،۱۳۸۴،  هـ(370  : )ت  ، محمد بن احمد ازهري .16

جمةمصر: الدار المصرية للتأليف      . والي 

وت    ، المبسوط   ، ۲۰۰۱  ، هـ(2٨0  : )ت  ، محمد حسن إسماعيل  .17 لبنان: دار    - بي 

 الکتب العلمية  

امی    .1٨ پادشاه، محمد  التحرير  ، ۱۳5۱  ، هـ(972  : )تامي   کة  -مصر    ،تيسي   : شر

ي    البات 
 مکتبة و مطبعة مصطف 

بن   .19 يوسف   ، ي
أحكام    ، 11٨6  ، م( 1772  : )تحمدأالبحرات  ي 

ف  الناظرة  الحدائق 

ة الطاهرة  الإسلامي  -ايران ، العي 
   قم، مؤسسة النشر

يل(    تهذيب تفسي  البغوي   ، ۲۰۰۹  ،هـ( 516  : )تالبغوی، حسی     .20 التي   )معالم 

 عربستان: دار طيبه   - ریاض ،

یونس .21 بن  منصور   ، ي
القناع  ، ۱۹۸۳  ، هـ(1051  : )تالبهوت  وت    ،كشاف    -بي 

 لبنان: عالم الکتب  

مذی، محمد بن عیش .22 مکتبة المعارف للنشر    ، عربستان  ریاض    ، هـ(279  : )تالي 

 و التوزی    ع  
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، علی بن محمد .23 ي علم الفرائض  ، ۱۳5۸  ، هـ(471  : )تالجرجات 
ح الشاجية ف    ، شر

اث الإسلامي   بغداد   عراق:احیاء الي 

وت  ،العلماء  اختلافمختصر    ،۱4۱6  ،هـ(370  : )ت  جعفر احمد   ،جصاص  .24   بي 

 لبنان: دار البشائر الإسلامیة  

 محمد .25
 
  أت  داود   ، ۱۹۹۹  ، م(1936  : )تجمیل، صدف

وت    ،   سی  لبنان: دار   - بي 

 الفکر 

  ، صحاح العربیهالصحاح: تاج اللغه و   ، ۱۹۸6  ،هـ(393  : )تالجوهری، اسماعیل .26

وت   لبنان: دار العلم للملايی     - بي 

وباج   .27 نزیه،  الأصولا  ،۲۰۰۰،  معاض   ،حماد،  ي 
ف  دار    -قاهره    ، لحدود  مصر: 

 الآفاق العربية  

روح   .2٨  ، ي
الوسيلة  ،هـ 136٨  ،هـ(٨9  : )تالله،الخميت  طهران،    -ايران  ،تحرير 

ي 
   مؤسسة ونشر آثار الإمام الخميت 

، محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين .29   ، هـ1404  ،هـ(1004  : )ت  الرملیي

ح المنهاج وت ،نهاية المحتاج إل شر    دار الفكر، بي 

الکریم  .30 المرأة و   ،م۱۹۹۳  ،م(2014  : )ت  زیدان، عبد  أحكام  ي 
البيت  المفصل ف 

وت   ،المسلم  لبنان: مؤسسة الرسالة    -بي 

وت    ، معجم مختار الصحاح  ، ۲۰۰۸،  هـ(666  : )ت  ، وطریف  رازی  الدینزین .31 بي 

   لبنان: دار صادر  -

الدين .32 جمال   : الراية   ، ت.()ب.   ، هـ(762  : )تالزيلغي محمد    ،نصب  المحقق: 

وت : مؤسسة الريان لبنانعوامة:     بي 

الوصول إل فهم علم    ،۲۰۱۱  ، معاض سالم، عطیه محمد،   .33 ،  الأصولتسهيل 

 مصر: دار الإمام أحمد   قاهره
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الوهاب .34 عبد  ي   ، ۲۰۰۹  ، هـ(756  : )تالسبك، 
البنات  العلامة  وت  ، حاشية    : بي 

 المکتبة العصرية  

35.  ، ، السيد علیي ي
 العراق: دار التوحيد   ، منهاج الصالحی    ،معاض  السيستات 

وت   ،الأم  ، هـ(204 : )تالشافغ، محمد بن ادریس .36    لبنان: دار المعرفة - بي 

، محمد عبدالقادر .37 ي ف    ،1ط ،۱۹۹۸  ،هـ(264  : )ت شاهی  
المزت  فروع    مختصر 

وت ،فعیةالشا   : دار الکتب العلمية  بي 

محمدتف   .3٨ ی،  مکتبة  -تهران  ،البدائع ،  ۱۳4۳    ،هـ(1415  : )تالشوشي  ایران: 

 الصدوق  

، محمد  .39 وت  ،إرشاد الفحول  ،۲۰۰۳–۱4۲4  ،هـ(1250  : )ت  الشوکات  لبنان:    بي 

ي     دار الکتاب العرت 

، زینالشهید  ال .40 ائع    كمسال  ، ۱4۱۳  ، هـ(965  : )تالدینثات  الأفهام إل تنقیح شر

 ایران: بنیاد معارف اسلام  -قم ، الإسلام

، زين الدين بن نور الدين العاملیي  .41 ي
حاشية    ، هـ1411  ، ،هـ( 965  : )تالشهيد الثات 

ائع الإسلام    شر

العاملیي  .42 حرّ  الشيعةهـ،    ۱۳۷4  ،هـ(1104  : )تالشيخ  ایران:    - قم  ،  وسائل 

 مؤسسة آل البیت )ع( 

  ،،هـ( 3٨1  : )تالصدوق، أبو جعفر محمد بن علیي بن الحسی   ابن بابويه القمي  .43

ه الفقيه ، هـ1413    قم، جامعة مدرسی    ،من لا يحصر 

، سلیمان بن احمد .44 ات  مصر: مکتبة   -قاهره ، ال  المعجم الکبي   ، هـ(360 : )تطي 

 ابن تيمية  

ایران:    -تهران    ،تهذیب الأحکام   ، ۱۴۱۷  ، هـ(460  : )تالطوسى، محمد بن حسن .45

 نشر صدوق  
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ي فقه الإمامیة  ، ۱۳۸۷  ، ،هـ( 460  : )تالطوسى، محمد بن حسن .46
  ، المبسوط ف 

 ایران: مکتبة المرتضوية  -تهران 

47.   ، ح قواعد   ،(19٨5)  ،هـ(1226  : محمد جواد )تالعاملیي ي شر
مفتاح الكرامة ف 

 قم، إيران: مكتبة مدرسة الفقاهة   ،العلامة

ح صحیح مسلم  ، معاض   ،، محمدتف  العثمات   .4٨ الملهم بشر فتح  :    ،تكملة  کراجی

 پاکستان: مکتبة دار العلوم  

عية علی مذهب    ، )بدون تاري    خ(  ، هـ(726  : )تالعلامة الحلیي  .49 تحرير الأحكام الشر

 مؤسسة الامام الصادق عليه السلام  ، الإمامية 

الحلیي  .50 يوسف )ت  ،العلامة  بن  قم:  ،  (1ط )  الفقهاءتذكرة    ،هـ(726  : الحسی   

 . السلامموسسة آل البیت علیهم: ایران

51. ،   قواعد الأحكام  (،  هـ  1413)  ، هـ(726  : الحسی   بن يوسف )ت  العلامة الحلیي

 الإسلامي قم ایران ،(1ط )
   : مؤسسة النشر

52.  :   الشیعة  مختلف(،  هـ1419)  ،هـ( 726  : الحسی   بن يوسف )ت  العلامة حلیي

 الإسلامي ایران قم  ،(1ط )
   الطبعة : مؤسسة النشر

، محمد بن مسعود .53 ي
ي   ،( ب.ت. )  ،هـ(932  : )تالعياسىر

قم، إيران:    ، تفسي  العياسىر

 الإسلامي  
 مؤسسة النشر

، محمد بن محمد   .54 ح الوجي     ، (ب.ت. )  ، هـ(505  : )تالغزالي القاهرة،    ، العزيز شر

ي    مصر: دار الفكر العرت 

مقداد  .55 ائع   ، هـ۱4۰4  ،هـ( ٨26  : )ت  فاضل  الشر لمختصر  الرائع    -قم    ،التنقیح 

ي  
 ایران: مکتبة آیة الله العظم المرعشر

الرازی، محمد .56 الأصول   ، ۲۰۰4    ، هـ(604  : )تفخر  علم  إلي  الوصول  ،  منهاج 

ون   وت لبنان: مؤسسة الرسالة ناشر  بي 
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الحسن .57 بن  محمد   ، المحققی   الأحكام    ،(ب.ت. )  ،هـ( 771  : )تفخر  تحرير 

عية علی مذهب الإمامية  الإسلامي   قم، إيران: مؤسسة  ، الشر
 النشر

وت:    ، التفسي  الکبي    ۱۹۹۹–۱۴۲۰:  ،هـ( 604  : )تفخر رازی، محمد بن عمر .5٨ بي 

ي  اث العرت   لبنان: دار إحياء الي 

یعقوب   .59 بن  محمد  وزآبادی،  المحیط  ، ۱۹۹5  ، هـ(٨17  : )تالفي    ،القاموس 

وت   لبنان: دار الکتب العلمية   - بي 

وت   ،المني  المصباح    ،۲۰۰۷  ، م( 136٨  : )تالفیوم، احمد   .60 لبنان: المکتبة    -بي 

 العصرية  

الوهاب .61 المالکي   ،۲۰۰۸  ،هـ(422  : )تالقاض  عبد  الفقه  ي 
وت    ،التلقی   ف    -بي 

 لبنان: دار الکتب العلمية  

أحمد   .62 بن  محمد   ، ي القرآن   ،(هـ13٨4)  ،هـ(671  : )تالقرطت  لأحكام  ،  الجامع 

 قاهره، دار الكتب المصرية  ال

الدین .63 ازی  قطب  الحاجب   ، هـ۱4۰۲،هـ(710  : )تشي  ابن  مختصر  ح    ،شر

 دمشق: سوریه: دار المنهاج القویم  

الدين .64 ، علاء  ي
ائع  ،هـ(5٨7  : )تالكاسات  الشر ترتيب  ي 

ف  الصنائع  وت،    ، بدائع  بي 

 لبنان: دار الكتب العلمية  

، أبو جعفر محمد بن يعقوب .65 ي
ي   ،هـ 13٨7  ، هـ( 329  : )تالكليت 

قم،    - ايران  ، الكاف 

   دار الحديث 

الدين  ،مرغینات   .66 المبتدی   الهدایة   ، هـ(593  : )ت،  برهان  بدایة  ح    - کراجی    ،شر

   ۱۴۱۷ پاکستان: إدارة القرآن والعلوم الإسلامیه 

بن محمد .67 الكبي  (  ۱4۱۹)  ،هـ(450  : )تالماوردی، علی  دار  الحاوى  وت:  بي   ،

   الكتب العلمية 
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، علی بن حسام .6٨ وت    ، کي   العمال  ، ۱۹۹۸  ، هـ( 957  : )تالدین،متف  لبنان:    - بي 

   دار الکتب العلمية

وت   ، الأنوار بحار   ، هـ۱4۰۳ ، هـ(1111 : )تمجلش، محمدباقر .69 لبنان: دار   - بي 

ي   اث العرت   إحياء الي 

، نجم الدين جعفر بن الحسن  .70 ائع    ، هـ140٨،  (هـ676  : )ت  المحقق الحلیي شر

ي مسائل الحلال والحرام
 الإسلامي ، قم  -ايران، الإسلام ف 

   مؤسسة النشر

الدين .71 نجم   ، الحلیي الإمامية   ، هـ(676  : )تالمحقق  فقه  ي 
ف  النافع  ،  المختصر 

 الإسلامي 
 إيران: مؤسسة النشر

واري، محمد باقر .72   -ايران  ،كفاية الأحكام  ،هـ 1414  ،، م(2001  : )تالمحقق السي  

 الإسلامي 
   قم، مؤسسة النشر

ح الصغي    ،هـ ۱۳6۸  ،هـ(676  : )تمحقق حلی، جعفر .73 ایران: مکتبة    -قم    ،الشر

ي  
ي النجف 

 آیة الله المرعشر

علی   .74 الفقهیة  (،هـ۱4۱۰)  ، معاض   ،أصغر مروارید،  الینابیع  وت    ،سلسلة    -بي 

   لبنان: الدار الإسلامية 

بن حجاج .75 مسلم  ، ۱۹۹۱  ، هـ(261  : )ت  مسلم  دار    - قاهره  ال  ، صحیح  مصر: 

 الحدیث  

محمد، .76 علی  المختار   ،۲۰۰۳،هـ(1252  : )تمعوض،  الدر  علی  المحتار  ،  رد 

 دار عالم الکتب  ریاض:  ال

جواد   .77 محمد  الصادق(،  هـ1440)  ،هـ(1400  : )تمغنية،  جعفر  الإمام    ،فقه 

وت، منشورات الرضا  - لبنان    بي 

ازي، ناض  .7٨ قم،    ،موسوعة الفقه الإسلامي المقارن   ،( 2010)  ،معاض   ،مكارم الشي 

 إيران: مركز الدراسات الإسلامية  
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ترکیه:    -استانبول    ، المعجم الوسيط   ،۱۹۸۹،  م(1977  : )ت  نجار، محمد علی  .79

 دار الدعوة  

، محمد حسن بن باقر بن   .٨0 ي
جواهر   ،هـ1362  ،هـ( 1٨50  : )ت  عبد الرحيمالنجف 

ائع الإسلام  ح شر ي شر
وت، - لبنان ، الكلام ف  اث   بي  . دار إحياء الي  ي  العرت 

، احمد بن علیال .٨1 ي   ، ۲۰۱6    ، هـ(303  : )ت  ، نسات 
دمشق سوریه:  ،  سی   النسات 

 دارابن کثي   

ف  .٨2 ي المحتاج  ، ۲۰۰۹  ، هـ(676  : )ت  نووی، یحت  بن شر
وت    ،   مغت  لبنان:    - بي 

 دار الفکر  

ف .٨3 محقق: زهي   ال   ،روضة الطالبی     ،۱4۱۲  ،هـ(676  : )ت  النووى، يحت  بن شر

وت: المكتب الإسلامي     الشاويش بي 

٨4. ، مصطف    الزّحيلیي بن  ته  ،م 1997،م(2015  : )ت  ، وهبة 
ّ
وأدل الإسلاميُّ    الفقه 

   . دار الفكر دمشق:  
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